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 الحمد الله حمدا كثیرا

إلى من افتخر لان اسمي امتدادا لاسمه، إلى الطیف الذي رحل دون إیاب تاركا 

 فراغا رهیبا لا یعوضه إلا الرضا بقضاء االله وقدره أبي الحبیب السعید رحمه االله .

إلى الإنسانة التي على حبها عبدت ربي، الإنسانة التي سقتني لبن التوحید، إلى 

 فردوس الوجود، أمي الغالیة .

 إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم وزوجاتهم و أزواجهم

 إلى كل زملائي وزمیلاتي

 إلیكم جمیعا اهدي هذا العمل

 

 

 

 محمد

 



 

 

ا�حمد � الذي بنعمتھ  تتم الصا�حات و�نوره تتن�ل ال���ات اشكر الله الع�� القدير 

 واحمده ع�� ما هدا�ي ووفق�ي عليھ �� هذا العمل.

أتقدم بجز�ل الشكر والاح��ام والتقدير إ�� من �شرفنا بالعمل معها، إ�� الموجهة 

ا�حكيمة ال�ي �انت خ�� مرشدة لنا المشرفة ب�حارث  ليندة حيث �انت ولازالت �النخلة 

 الشامخة �عطي بلا حدود، فجزاها الله عنا �ل خ��.

ولا يفوتنا أن نتوجھ بأسمى عبارات الشكر والتقدير إ�� �ل أساتذة �لية ا�حقوق 

 والعلوم السياسية الذين سهروا ع�� تأط��نا وتكو�نينا طيلة هذه السنوات.

 والشكر موصول إ�� �ل من ساعدنا بدعائھ وإرشاداتھ وتوج��اتھ
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 مقدمة
ر منذ تكریس مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرین ئ في الجزاالاستثمارعرف نظام 

، حیث یعتبر الإستثمار من الإستراتیجیات الأجانب والمستثمرین الوطنیین تطورا ملحوظا
 جادة ومتطورة. اقتصادیةالجوهریة الهامة، والمستخدمة في مسیرة التنمیة، وعماد لأي نهضة 

الأجنبي، وأصبحت  الإستثمار ر وعلى غرار دول العالم استشعرت بأهمیةئوعلیه، فإنّ الجزا
 الدولي، والاقتصادمجبرة على مسایرة كل هذه المستجدات، حتى لا تظل في معزل عن العالم 

 المتعلق بترقیة 12-93 المرسوم التشریعي رقم إصداروتتجلى هذه الأهمیة من خلال 
 لكافة إلغائه كأول قانون كرس مبدأ  حریة الإستثمار في الجزائر، وذلك من خلال ،)1(الإستثمار

 . قبل الشروع في العملیة الإستثماریةإتباعهاالقیود الإداریة الواجب 
اهتم المشرع الجزائري بسیاسة تشجیع الاستثمارات لا سیما الأجنبیة منها، فبعد أن اشترط 

، ثم استبداله بعد إلغائه بموجب الأمر 12-93الاعتماد المسبق في ظل المرسوم التشریعي رقم 
، بشرط جدید و هو التصریح بالاستثمار، وبعد )2( المتعلق بتطویر الاستثمار03-01رقم 

، تم )3( والمتعلق دائما بتطویر الاستثمار08-06 بموجب الأمر رقم 03-01تعدیل الأمر رقم 
 والمتعلق بشكل التصریح بالاستثمار، لتعوضه قوانین 98-08إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

، بشرط إلزامیة الدراسة المسبقة للمشروع )5(2010،و)4(2009المالیة التكمیلیة لسنتي 
 الاستثماري. 

 في ةصادرال، 64 ج ر ع  الملغى، بترقیة الاستثمار،، یتعلق1993 أكتوبر سنة 5 مؤرخ 12-93مرسوم تشریعي رقم  )–1(
. 1993 أكتوبر 10

، الصادرة بتاریخ 47ج ر ع  الملغى،، یتعلق بتطویر الاستثمار، 2001 غشت سنة 20 مؤرخ في 03-01 رقم أمر- )2(
 .2001 غشت سنة 22

 19، الصادرة بتاریخ 47ج ر ع  الملغى،، یتعلق بتطویر الاستثمار، 2006 یولیو سنة 15 مؤرخ في 98-06 رقم )- أمر3(
 .2006یولیو سنة 

، 44 ج ر ع   الملغى،،2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 یولیو سنة 22 مؤرخ في 01-09 رقم أمر )-4(
 .2009 یولیو سنة 26الصادرة بتاریخ 

، 49 ج ر ع   الملغى،،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010 غشت 26 مؤرخ في 01-10 رقم أمر )-5(
 .2010 غشت 29الصادرة بتاریخ 
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 مقدمة
 09-16وعملا على تطویر سیاسة الإستثمار في الجزائر، تمّ إصدار القانون رقم 

، حتى یعطي مرونة أكثر في سیر العملیة الإستثماریة، والذي )1(والمتعلق بترقیة الإستثمار
یحمل في طیاته جملة من التعدیلات لنظام المزایا المقررة في ظل أحكامه، بوضع سلسلة من 

 الإجراءات التحفیزیة، ومنح التسهیلات اللازمة لذلك.
ومن خلال القانون السالف الذكر، نجد أنّ المشرع الجزائري جاء بجملة من الإجراءات 
المشجعة والمحفزة للإستثمار، وكذا لتسهیل الاستفادة من المزایا المقررة في قانون الإستثمار 

الجدید بالنسبة للمستثمر، وذلك من خلال إلغاء إجراء التصریح بالإستثمار وطلب المزایا، 
لیعوضها بإجراء إداري وحید وبسیط یتمثل في تسجیل الإستثمار، والذي یتم لدى الوكالة 

 09-16الوطنیة لتطویر الإستثمار، وذلك قصد الحصول على المزایا المقررة في القانون رقم 
 المتعلق بترقیة الإستثمار.

، 102-17وعلیه؛ فلبیان كیفیة تسجیل الإستثمارات، تم استحداث المرسوم التنفیذي رقم 
 المحدد لكیفیات التسجیل وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به.

  أسباب اختیار الموضوع-1
من نظام التصریح إلى نظام التسجیل للإستثمارات : "أسباب اختیار موضوعتتلخص 

 " في أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة.09-16في ظل رقم القانون 
 :أ -الأسباب الذاتیة

لعلّ أكبر دافع جعلني أتناول هذا الموضوع هو المیول الذاتي في متابعة الإستثمار، وذلك 
 بعد التطرق إلیه في دراسات سابقة.

 :ب- الأسباب الموضوعیة
دور الإستثمار في إنعاش الإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قلة الدراسات القانونیة 

 المتناولة لهذا الموضوع في جامعة البویرة بصفة خاصة.
 أهمیة الموضوع:- 2

من نظام التصریح إلى نظام التسجیل للإستثمارات في ظل القانون   إنّ موضوع "
" یكتسي أهمیة بالغة، وذلك من خلال الدور الكبیر الذي یلعبه الإستثمار في 09-16رقم 

 غشت 3، الصادرة بتاریخ 46، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر ع 2016 غشت سنة 3 مؤرخ في 09-16- قانون رقم )1(
2016. 
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 مقدمة
مجال التنمیة الاقتصادیة، فضلا عن إظهار مدى اهتمام المشرع  بترقیة وتطویر 

الإستثمار، ویتجلى هذا في انتهاج إجراءات جدیدة تعطي نفس جدید للإستثمار في الجزائر 
 المتعلق بترقیة الإستثمار الذي ألغى العمل بنظام 09-16من خلال إصدار القانون رقم 

 وذلك 102-17التصریح واستحدث نظام التسجیل المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 حتى یعطي للإستثمار مرونة تجعله مكیفا مع أحكام الدستور الجدید.

 - أهداف الدراسة:3
 تتمثل الأهداف التي نسعى إلى تحقیقها من خلال دراسة موضوع الإستثمار في:

 التعریف بالتصریح بالإستثمار وكذا البیانات إلي یتضمنها. -
 إظهار دور التصریح في ترقیة الإستثمار ومن ثم إنعاش الاقتصاد الوطني. -
بیان إجراءات التصریح بالإستثمار، من خلال إبراز الجهة المختصة بالتصریح  -

 أمامها، وكذا كیفیة متابعة هذه الإجراءات.
 التنویه باستحداث نظام التسجیل كبدیل لنظام التصریح. -
تعریف التسجیل بالإستثمار وكذا بیانات شهادة التسجیل. بیان كیفیة متابعة المشاریع  -

 .09-16الاستثماریة بعد تسجیلها في ظلّ القانون رقم 
بعد الإشارة الموجزة لأسباب اختیار موضوع المذكرة، وللأهمیة التي یمثلها موضوع 

ما مدى فعالیة  التي تتمحور حول:الإشكالیةالإستثمار على النحو الذي سبق بیانه؛ نطرح 
 نظام التسجیل كبدیل لنظام التصریح في ترقیة الإستثمارات؟

للإجابة عن هذه الإشكالیة وللإحاطة بالجوانب القانونیة للموضوع وتحقیق الأهداف 
الفصل المرجوّة؛ اقتضى الأمر منّا وضع خطة ثنائیة، تنقسم إلى فصلین: حیث نعرض في 

 ماهیة التصریح المبحث الأول التصریح بالإستثمار في القانون الجزائري، متناولین في الأول
 .المبحث الثانيبالإستثمار، وإلى إجراءاته  في 

، 09-16 فنتطرق إلى تسجیل الإستثمارات في ظل القانون رقم الفصل الثانيأمّا في 
 فتناولنا فیه متابعة المبحث الثاني لماهیة تسجیل الإستثمارت ، أمّا في المبحث الأولمخصصین 

 .09-16المشاریع الإستثماریة بعد تسجیلها في ظل القانون رقم 
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 مقدمة
  المناهج المستعملة في الدراسة:–4

 یقتضي هذا النّوع منّ الدراسة الاستعانة بــــ :
 المنهج الوصفي: -‌أ

یظهر هذا المنهج من خلال تبیان العناصر المتعلقة بالموضوع والمتمثلة في نظام 
 التصریح والتسجیل وشرحها.
 :ب- المنهج المقارن

 ویظهر من خلال التمیّیز بین النظام القانوني للتصریح بالإستثمار، وكذا النظام القانوني 
 للتسجیل الإستثمار كبدیل عنه. 

  المنهج التحلیلي:-جـ
یدخل ذلك في إطار تحلیل النصوص القانونیة التي لها صلة بالموضوع، ونخصّ بالذكر 

  المتعلق بترقیة الإستثمار.09-16نصوص القانون 
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
 

، 03-01استحدث المشرع الجزائري شرط التصریح بالاستثمار بموجب الأمر رقم 

وذلك في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة منه، لیلغي بذلك شرط الاعتماد المسبق الذي كان 

 الملغى دون استثناء، مما یضمن متابع جمیع 12-93مطبقا في ظل المرسوم التشریعي رقم 

عملیات الاستثمار بشكل دقیق وفعال من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار(المبحث 

الأول)، وتطبیقا لأحكام المادة السالفة الذكر والمتعلقة بشرط التصریح، تم إصدار المرسوم 

 والمتعلق 08-06 بموجب الأمر رقم 03-01 بعد تعدیل الأمر رقم 98-08التنفیذي رقم 

بتطویر الاستثمار والمغلى هو الأخر، لیحدد لنا هذا المرسوم مختلف الإجراءات الواجب 

 إتباعها لاستكمال هذا التصریح(المبحث الثاني).
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
  الأول المبحث

ماهیة التصریح بالاستثمار 
إن تكریس مبدأ حریة الاستثمار من طرف المشرع الجزائري، وذلك من خلال إصدار 

القوانین المتعلقة بالاستثمار، یهدف إلى تسهیل العملیة الاستثماریة، مما أدى إلى إلغاء الموافقة 

، وذلك للترابط الكبیر بینه الأخیر المسبقة واستحداث نظام التصریح الذي أخذ به هذا الإداریة

. )1(وبین مبدأ حریة الاستثمار

 بالاستثمار إجراء ملازم لمبدأ حریة الاستثمار، وعلیه لدراسة التصریح أن نظام باعتبار

 البیانات إلى التطرق (المطلب الأول) ثم بالاستثماركل هذا یستلزم التطرق إلى مفهوم التصریح 

 (المطلب الثاني). ریح هذا التصیتضمنهاالتي 

  الأولالمطلب

 مفهوم التصریح بالاستثمار 

تستفید الاستثمارات التي یتم التصریح بها من المزایا والضمانات العامة المقررة في 

، وهذا ما أدى إلى فرض صلة التلازم بین مبدأ حریة الاستثمار ونظام )2(قانون الاستثمار

 شرط أساسي للاستفادة من المزایا المقررة، إذ الإجراءالتصریح بالاستثمار، حیث یعتبر هذا 

 .)3( إلزامي یفرض على كل أنواع الاستثمارات الوطنیة منها أو الأجنبیةالإجراءأصبح هذا 

إن إقرار المشرع الجزائري مبدأ حریة الاستثمار دفعه إلى فرض مجموعة من الشروط 

الشكلیة والتنظیمیة،التي یجب على المستثمر إجرائها بهدف الاستفادة من المزایا المقررة قانونا، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ، إلى نظام التصریحالاعتماد  من نظام :بن یحیى رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر- )1(
 .9، ص2013القانون، فرع: القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

المتعلق بترقیة 12-93 من المرسوم التشریعي، رقم 41-38هذه الضمانات واردة في الباب الخامس ضمن المواد )- 2(
 ، مرجع سابق.الاستثمار

 لنیل درجة الدكتوراه في أطروحة،  للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائيالإداریةأوبایة ملیكة، المعاملة )- 3(
 .351، ص2016العلوم، تخصص: قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
 بالتصریح بالاستثمار هذا بعد أن كان الاستثمار حافلا بمجموعة من القیود الأمرویتعلق 

والعراقیل، وهذا ما یدفعنا إلى التطرق إلى تعریف التصریح بالاستثمار وكیفیة تقدیمه (الفرع 

 .، وتمییزه عن باقي المفاهیم المشابهة له (الفرع الثاني)الأول)

: تعریف التصریح بالاستثمار وكیفیة تقدیمه  الأولالفرع

،والذي یعتبر التصریح بالاستثمار إجراء جوهري في كل الاستثمارات قبل إنجازها

 من المزایا قبل إنجازها، بغرض استفادة الاستثمارات 03-01 الآمر رقم استحدث بموجب

ذكر منها: الاستثمارات التي تحافظ على البیئة. ون

    ، ومن ثم كیفیة تقدیمه)ولدراسة نظام التصریح یجب علینا التطرق إلى تعریفه (أولا

( ثانیا). 

أولا: تعریف التصریح بالاستثمار 

یعرف التصریح بالاستثمار بأنه: "شكلیة غالبا ما تكون معلقة أو محددة المدة، تمثل 

بالنسبة للقائم بها إلا ولاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصیا، عادة ما تفرض بغرض إخضاع 

. )1(المصرح لمجموعة من الالتزامات أو رقابة السلطة أحیانا"

 المتعلق بشكل التصریح 98-08 من المرسوم التنفیذي رقم 02وبالرجوع إلى المادة 

، نجد أنها عرفته على أنه:"...الإجراء )2(بالاستثمار وطلب مقرر منح المزایا و كیفیات ذلك

 في نشاط اقتصادي لإنتاج استثمار إنجاز المستثمر رغبته في هالشكلي الذي یبدي من خلال

بن هلال نذیر، مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین  والأجانب، )- 1(
 .475، ص2015، 02، العدد 12المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة ،المجلد 

، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار ومقرر منح المزایا وكیفیات 2008رس ا م24 مؤرخ في 98-08 مرسوم تنفیذي رقم )-2(
 .2008 مارس 26 في ةصادرال، 16 ج ر ع  الملغى،ذلك،
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
 من القرار المؤرخ في 2 لما نصت علیه المادة ." ، وهذا التعریف جاء موافقا.السلع والخدمات.

. )1( المحدد لملف التصریح بالاستثمار وإجراء تقدیمه2009 مارس 18

ن التصریح بالاستثمار بالرغم من كونه إجراء شكلي، إلا أنه إلزامي أوعلیه یمكن القول 

دخل ضمن نطاق تطبیق يلكل استثمار سواء كان وطنیا أو أجنبیا، والذي ینجز في الجزائر و

، حیث یعتبر التصریح في نفس الوقت إجراء إلزامي یجب على كل )2(قانون الاستثمار الجزائري

مستثمر القیام به قبل الشروع في مرحلة الإنجاز، هذا بدلیل أن عدم التصریح بالاستثمار من 

شأنه أن یجعل هذا الاستثمار في وضعیة غیر قانونیة. 

إن ما یمكن التنبیه إلیه هو ربط المشرع الجزائري حریة الاستثمار الذي یقتضي الشروع 

 إلى التصریح به لدى الوكالة الوطنیة 03-01  رقم من الأمر04في إنجازه وفقا لنص المادة 

 التي یقدمها الشباك الإداریة، وهذا لكي یستفید المستثمر من الخدمات )3(لتطویر الاستثمار

 المتعلق بتطویر 03-01 من الأمر 23الوحید في حالة التصریح، والذي نصت علیه المادة 

        .)4 (الاستثمار الملغى

، أصبح المستثمر الأجنبي ملزما بإجراء 2009حیث أنه بتعدیل قانون المالیة لسنة 

 03-01  رقمالتصریح، ولیس بهدف الاستفادة من المزایا كما كان معمولا بموجب القانون

وهذا عكس  ما نصت  ،01-09 من الأمر رقم 58/1السابق الذكر، وهذا ما أكدته المادة 

، حیث یعتبر المشرع الجزائري أن 2009 مارس 18 من القرار المؤرخ في 2علیه المادة 

 في ة، الصادر31، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وإجراءات تقدیمه، ج ر ع 2009 مارس 18 - قرار مؤرخ في 1
 .2009 ماي 24

 .44، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، قانون الاستثمارات في الجزائر كمالقربوع عیلوش)- 2(
 ومدى قدرته 2001 أوت 20 المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في 03-01مر رقم الأیوسفي محمد، مضمون أحكام )- 3(

على تشجیع الاستثمارات الوطنیة أو الأجنبیة، ملتقى حول النظام القانوني للاستثمار في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة 
 .27، ص2002 أفریل 29/30المسیلة، 

 بتوفیر ایؤهل الشباك الوحید قانون«  المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى على : 03-01 من الأمر 23تنص المادة )- 4(
 ».الخدمات الضروریة لتحقیق الاستثمارات موضوع التصریح المذكورة في المادة أعلاه
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
التصریح بالاستثمار هو إجراء اختیاري یعبر من خلاله المستثمر على نیته في إنجاز استثمار 

في نشاط اقتصادي، وعندما لا یرغب المستثمر في الاستفادة من المزایا، یكتسي هذا التصریح 

طابع وثیقة إحصائیة لأن دوره یقتصر على إعداد إحصائیات حول الاستثمارات المصرحة، 

. )1(وكذا متابعتها بهدف معرفة المنجزة منها في الواقع

ثانیا: كیفیة تقدیم التصریح بالاستثمار 

یتم التصریح بالاستثمار حسب إجراء على أساسا ملفات مختلفة، وهذا حسبما إذا كان 

 المتضمن 01-09 من الأمر رقم 5حیث تنص المادة ،)2(المستثمر یطلب أو یتخلى عنها

 أعلاه على 4 على أنه: " یتم التصریح بالاستثمار المعد طبقا للمادة 2009قانون المالیة لسنة 

 98-08أساسا الاستثمار المطابقة للنموذج المحدد في الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 

)أصلیتین تحمل توقیع 2 والذكور أعلاه والمعد في نسختین (2008 مارس سنة 24المؤرخ في 

 .)3 (المستثمر مصادق علیه

 یتم إیداعها من قبل استمارةمن خلال المادة نقول أن إجراء التصریح بالاستثمار هو 

 98-08المستثمر، وتكون مطابقة للنموذج المحدد في الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 

السابق الذكر، حیث تكون هذه الاستمارة في نسختین أصلیتین تحمل توقیع المستثمر 

والمصادق علیه. 

كما یتم إیداع التصریح بالاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو ممثله المعین بموجب 

وكالة مصادق علیها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

 اللامركزي المختص إقلیمیا. الوحید السالف الذكر لدى الشباك 08-98

بن شلال محفوظ، الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في )- 1(
 .58، ص2014القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة و الحكومة كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

 .مرجع سابق ، 01-09 من الأمر 3 المادة )-2(
  ، مرجع سابق.98-08 من المرسوم التنفیذي رقم 4 المادة )-3(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
 من نفس المرسوم نجد أنه یمكن أن یتضمن التصریح 05وبالرجوع إلى المادة 

بالاستثمار عبارات تذكر بالإجراءات الشكلیة وأهم الأحكام الواردة في التشریع أو التنظیم الذي 

یحكم الاستثمار. 

 اللامركزيوعلیه فإن إیداع التصریح بالاستثمار یكون على مستوى الشباك الوحید 

المختص إقلیمیا، حیث أن الغایة من هذا الإجراء هو تمكین الدولة من معرفة حجم الاستثمارات 

. )1(المصرح بها، وكذا تسهیل عملیة متابعتها وتطویرها

الفرع الثاني: تمییز نظام التصریح عن باقي المفاهیم المشابهة له 

إن الهدف من تمییز نظام التصریح هو الوصول لتحدید دقیق لهذا المصطلح، وعلیه 

فإنه من الضروري تمییزه عما یشابهه من نظم وإجراءات ذات قرابة أو صلة، لهذا سنتناول 

(أولا)، وتبعا لذلك تمییزه عن الترخیص الإداري الاعتماد المسبق تمییز نظام التصریح عن 

(ثانیا). 

 التصریح عن الاعتماد المسبق نظامأولا: تمییز 

یعرف الاعتماد بأنه: "الموافقة المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة والتي بموجبها 

 .)2(یمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة، واستفادتهم من نظام مالي أو ضریبي ممتاز"

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الفرق بین الاعتماد المسبق و نظام التصریح 

یكمن في أن الاعتماد إجراء إداري منفرد تقبل الإدارة من خلاله وجود وممارسة نشاط اقتصادي 

حیث یمنح ، )3(معین، في حین یكون التصریح عبارة عن إجراء شكلي یقوم به المستثمر

وهاب عبد المالك، شیخي خالد، عن امتیازات النظام العام للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري، مذكرة مقدمة من )- 1(
 .21، ص2016أجل الحصول على شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع )-2(
 .14، ص2010تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

 .12ة ، مرجع سابق، صق بن یحیى زري)-3(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
الاعتماد المسبق من طرف هیئات الضبط القطاعیة إذا كان متعلقا بإنشاء مؤسسات اقتصادیة 

 كما یمنح الاعتماد بمقرر صادر هن محافظ بنك الجزائر، وینشر في الجریدة الرسمیة ،)1(جدیدة

 .)2(ویحدد هذا المقرر صنف المؤسسة المصرفیة

ثانیا: تمییز نظام التصریح عن الترخیص الإداري 

" إن الترخیص الإداري عبارة عن إجراء یمكن الإدارة أو السلطات العامة من ممارسة 

 .)3(سة مدققة ومفصلة"ارقابة صارمة على بعض الأنشطة التي تخضع إلى در

بممارسة نشاطها دون أن یستفید للإدارة  نظام الترخیص إجراء یسمح إذن یعتبر

 وهذا عكس التصریح الذي هو عبارة عن إجراء یكون الهدف ،)4(صاحبه من امتیازات خاصة

منه الحصول على المزایا، كما یمنح الترخیص الإداري من قبل الإدارة المختصة عند تأكدها 

من أن النشاط المراد القیام به یتطابق ومقتضیات المصلحة العامة. 

وعلیه رغم الاختلافات الموجودة بین نظامي التصریح والترخیص، إلا أنه یتم تنظیمهما 

بموجب قانون، وهذا عكس الاعتماد المسبق الذي یمكن إرساءه بدون قانون، وهذا الذي یسمح 

 .)5(للإدارة بالتدخل عن طریق التنظیم

 

 

 .21، صمرجع سابقعبدیش لیلة، )- 1(
بونعیم مسعود، تواتي حكیم، سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي، مذكرة لنسل شهادة الماستر في الحقوق، )-2(

 .27، ص2016تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
 .11بن یحیى رزیقة، مرجع سابق، ص)-3(
 .15بق، صاعبدیش لیلة، مرجع س)-4(
 .15، ص)-المرجع نفسه5(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
المطلب الثاني 

 البیانات التي یتضمنها التصریح بالاستثمار 

 المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 من الأمر رقم 05من خلال نص المادة 

 نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى البیانات التي یتضمنها التصریح بالاستثمار، ،)1(الملغى

إذ یخول للإدارة العمومیة من معرفة طبیعة المشروع المراد إنجازه وكذا خصائصه عن طریق 

التنظیم. 

، والمتعلق بشكل التصریح 98-08إلا أنه بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، ذكر فیه المشرع هذه البیانات وهذا عن 

 وذلك من خلال وثیقة ،)2(طریق استمارة التصریح التي تمنحها الوكالة الوطنیة للمستثمر

 حیث أنه من خلال دراستنا ،)3(التصریح المبینة في الملحق الأول الذي یتضمنه هذا المرسوم

لوثیقة التصریح، نجد أن المشرع الجزائري أدرج فیها بیانات تتعلق بالمستثمر (الفرع الأول)، 

وكذا بیانات یتعلق بالمشرع الاستثماري(الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: البیانات المتعلقة بالمستثمر

جـــاء في وثیقــة التصـریح المدرجة ضمن الملحق الأول من المرسوم التنفیـــذي رقم 

 مجموعة من البیانات المتعلقة بالمستثمر كونه المسؤول الوحید على ، السالف الذكر08-98

 وتعریف الممثل الشرعي أو ، وهذا بإدراج التعریف بالمستثمر(أولا)،المشروع الاستثماري

  وكذا المزایا السابقة وطبیعة المشروع (ثالثا).،القانوني له(ثانیا)

 ریحدد شكل التصریح بالاستثمار وكیفیاته وطلب المزایا وقرا " : على  الملغى03-01الأمر رقم  من 05 المادة)- تنص 1(
 ."منح المزایا عن طریق التنظیم

 .20 بن یحیى رزیقة، مرجع سابق، ص)-2(
  الملغى، مرجع سابق.98-08 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 01 الملحق رقم إلى یُنظر)-3(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
أولا: التعریف بالمستثمر 

لملأ الاستمارة الخاصة بالتصریح یجب على المستثمر إدراج الهویة الكاملة وذلك عن 

: )1(طریق ذكر

الاسم واللقب والجنسیة: یجب على المستثمر التعریف بنفسه عن طریق ذكر الاسم  .1
 واللقب والجنسیة إذا كانت المؤسسة فردیة (شخص طبیعي).

 فیتولى ذكر تسمیة الشركة والشكل القانوني لها، وكذا ا، معنوياأما إذا كانت شخص

المعلومات المتعلقة بالشركات سواء كانوا أساسیون أو مساهمون. 

 مصادر رؤوس الأموال سواء إذا كانت مقیمة أو غیر مقیمة أو مختلطة. .2
 القطاع القانوني للنشاط من حیث كونه خاص أو عمومي أو حتى مختلط. .3
رقم السجل التجاري وهذا بذكر الرقم الموجود داخل السجل التجاري الممنوح من طرف  .4

  الوطني للسجل التجاري.المركز
 رقم التسجیل الجبائي. .5
 عنوان الإقامة الجبائیة. .6

ف بالممثل الشرعي أو القانوني للمستثمر يثانیا: التعر

 الاستعانة بالممثل ، السالف الذكر للمستثمر98-08 المرسوم التنفیذي رقم سمح

، وذلك من خلال الملحق  عن طریق التوكیلالشرعي أو القانوني للقیام ببعض المهام نیابة عنه

 یتضمن البیانات التي تتعلق بالممثل القانوني وهي والذي ،)2(الثاني المرفق بهذا المرسوم

:  )3(كالآتي

 

  الملغى، مرجع سابق.98-08 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 01 نظر الملحق رقميُ )- 1(
  الملغى، مرجع سابق.98-08 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 02 نظر الملحق رقميُ )- 2(
  الملغى، مرجع سابق.98-08 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 01 نظر الملحق رقميُ )- 3(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
 الإسم واللقب. .1
 تاریخ ومكان الازدیاد. .2
 الصفة القانونیة. .3
 العنوان الشخصي. .4
 .)1(الإلكترونيرقم الهاتف أو الفاكس أو البرید  .5

ثالثا: المزایا السابقة وطبیعة المشروع 

الإجابة عنها من طرف یتم إن المزایا السابقة وطبیعة المشروع عبارة عن أسئلة 

المستثمر، كالاستفادة السابقة من مقررات منح المزایا، فإذا كان المستثمر قد استفاد من هذا 

المقررات، یذكر أرقامها وتواریخها، وكذا ما إذا كان مشروع الاستثمار المراد إنجازه في شكل 

 .)2(قانوني آخر قبل التصریح به على مستوى الوكالة

الفرع الثاني: البیانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري 

 ذكر البیانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري في وثیقة  أیضایجب على المستثمر

التصریح، فقد قسمها المشرع الجزائري على النحو التالي: نوع الاستثمار (أولا)، طبیعة ومحتوى 

المشروع (ثانیا). 

أولا: نوع الاستثمار 

یكتسب المستثمر المزید من الحریة في اختیار الشكل القانوني الذي یلائمه كلما كانت 

أشكال التوسیع متنوعة، بحیث ألزم المشرع الجزائري المستثمر بتحدید الشكل الذي اختاره من 

: )3(الأشكال التالیة

   الملغى، مرجع سابق.98-08 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 01 نظر الملحق رقميُ )- 1(
 المرجع نفسه.)- 2(
 المرجع نفسه.)- 3(
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 الإنشاء: .1

یقصد بهذا المصطلح تلك المشاریع الاستثماریة التي تؤدي إلى إنشاء مؤسسات جدیدة 

 .)1(برأسمال خاص سواء كان وطنیا أو أجنبیا

 التوسع:  .2

هو تكوین رأس المال العین الجدید والذي یتمثل في زیادة الطاقة الإنتاجیة أو الزیادة 

في رأس المال الحقیقي وأیضا تحدیث أصل من الأصول بهدف تجدید طاقة قائمة تستخدم 

 .)2(لإشباع حاجات حالیة أو مستقبلیة

 إعادة التأهیل: .3

 تقتصر إعادة التأهیل على استرجاع بعض المؤسسات التي تعاني من صعوبات في 

 .)3(التسییر والتنظیم وأیضا المعرضة للزوال

 إعادة الهیكلة: .4

 تشمل إعادة الهیكلة المؤسسات التي تعاني عدم الفعالیة في التسییر والتنظیم والتي 

 )4(تحتاج إلى إعادة الهیكلة، وهذا عن طریق مراجعة قواعد تسییرها وتنظیمها.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 2001، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة ةصبیات كریم)- 1(
 .23، ص2006، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الأعمال

 ،، دار الفكر الجامعي، ط الأولى، مصردور الاستثمار في تعجیل النمو الاقتصاديإبراهیم متولي حسن المغربي، )- 2(
 .27، ص2011

، 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي، )- 3(
 .85ص

 .86المرجع نفسه، ص)- 4(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
ثانیا: طبیعة محتوى المشروع 

لزم المشرع الجزائري المستثمر بذكر طبیعة المشروع ومحتواه ضمن وثیقة التصریح، 

وذلك بتسجیل: 

 میدان ورمز النشاط:  .1

إن میدان النشاط یبین في وثیقة التصریح بالاستثمار، وهذا بغرض تمكین السلطات 

 كان النشاط المراد القیام به خاضعا لنظام الترخیص المسبق أم إذاالعمومیة من معرفة ما 

 .)1(لا

 محتوى المشروع: .2

یعرض  المستثمر وصف مختصر ودقیق للمشروع المراد إنجازه، وذلك عن طریق 

 تباین النشاط الذي اختاره.

 مكان تواجد المشروع: .3

 الإنجاز لتصنیف الاستثمار والنظام المطبق علیه، یجب ذكر مكان أو أماكن 

 والاستغلال للمشروع المصرح به، وهذا للاستفادة من الامتیازات المقررة حسب التصنیف.

 مناصب العمل المزمع إحداثها: .4

یجب على المستثمر تبیان مناصب الشغل المتوقعة للمشروع الاستثماري، وكذا نلك 

. )2(المناصب المتوفرة في هذه المرحلة

 

 .22 بن یحیى رزیقة، مرجع سابق، ص)-1(
  الملغى، مرجع سابق.98-08 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 01 نظر الملحق رقميُ )- 2(
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
 

 :في حالة التوسع وإعادة الهیكلة وإعادة التأهیل .5

فعلى المستثمر ذكر مناصب العمل الموجودة في كل حالة من الحالات المذكورة مع 

ذكر مبلغ الاستثمارات الإجمالیة الواردة في آخر میزانیة مالیة، ویكون ذكر المبلغ بالكیلو 

دینار. 

 الآثار على البیئة: .6

 لقد أدرج المشرع الجزائري البعد البیئي في قانون الاستثمار، حیث یتضح لنا من 

 وهذا قصد ،)1( أنه قد ربط حریة الاستثمار بحمایة البیئة03-01  رقم من الأمر4خلال المادة 

 دراسة مدى تأثیر المشروع الاستثماري على البیئة سواء كان تلوثا أو تسمما أو ضررا.

  المحتملة: الإنجازمدة .7

، نجد أن )2( الملغى12-93 من المرسوم التشریعي رقم 14 بالرجوع إلى نص المادة 

 سنوات، لكن بعد صدور الأمر رقم 3 في أجل أقصاه الإنجازالمشرع الجزائري قد حدد مدة 

 منه على أن الاستثمارات 13 الملغى والمتعلق بتطویر الاستثمار، جاء في المادة 01-03

یجب أن تنجز في أجل یتفق علیه مسبقا، حیث تدرج هذه المدة في وثیقة التصریح وتكتب 

 بالأشهر.

 تركیبة الاستثمار القابل للاستفادة من المزایا: .8

 الملغى و السالف الذكر على :"تنجز الاستثمارات في حریة تامة مراعاة التشریع 03-01 من الأمر 04 المادة - تنص)1(
 والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة.."

تنجز الاستثمارات في اجل أقصاه ثلاث سنوات،  «على:  الملغى،12-93 من المرسوم التشریعي رقم 14المادة )- تنص 2(
 »ابتداء من تاریخ قرار منح الامتیازات إلا إذا صدر قرار عن الوكالة یحدد اجل انجاز أطول.
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
یستدعي هذا الأمر ذكر هیكل الاستثمار، وذلك بذكر كل من المصاریف الأولیة وكذا 

كون من النشاطات والسلع والخدمات ت، شرط ألا الخالقطعة الأرضیة وتجهیزات الإنتاج...

 السالف 98-08 من المرسوم التنفیذي رقم 14/5المستثناة منها، والتي نصت علیها المادة 

 التي یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات 08-07الذكر وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

 .)1 (المستثناة من المزایا

المبحث الثاني 

 إجراءات التصریح بالاستثمار 
مسایرة تطورات القانون الدولي للاستثمار، أن یتخلى عن لوجب على المشرع الجزائري 

القیود البیروقراطیة التي تصاحب العملیة الاستثماریة، وهذا بالتنبیه على آلیة التصریح التي تعد 

. )2(نظام تحفیزي یدعم ویحیط حریة الاستثمار بحمایة خاصة

ن الهدف من الأخذ بهذه الآلیة هو إلغاء كافة العراقیل الإداریة التي كان یعمل اوعلیه ف

تماد جهاز مرن یهتم باستقبال تصریحات المستثمرین، وكل هذا یدفعنا إلى ع السابق، وا فيبها

التطرق إلى الجهة المختصة بالتصریح أمامها بالاستثمار (المطلب الأول)، ومراقبة المشاریع 

الاستثماریة (المطلب الثاني). 

، یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من 2007 جانفي سنة 11 مؤرخ في ،08-07مرسوم تنفیذي رقم )- 1(
 في ةصادرال، 4، والمتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ع2001 أوت لسنة 20 المؤرخ في 03-01المزایا المحددة في الأمر رقم 

 .2007 جانفي 14
 .25صمرجع سابق، بن یحیى رزیقة، )- 2(
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المطلب الأول 

 الجهة المختصة بالتصریح أمامها بالاستثمار (الوكالة الوطنیة لتطویر 

الاستثمار) 

هذا ل تتكفل به مختلف دوائر الحكومة الجزائریة، واتعتبر مسألة الاستثمار انشغالا وطني

والتي نشأت هیئة إداریة تتكفل بهذه الانشغالات تتمثل في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، 

حلت محل وكالة ترقیة الاستثمارات. 

الاستثمار القیام بتحدید تعریفها  یستلزم الأمر لدراسة مفهوم الوكالة الوطنیة لتطویر

(الفرع الأول)، وتشكیلها (الفرع الثاني) ومن ثم تحدید صلاحیتها (الفرع الثالث). 

: تعریف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  الأولالفرع

تنشا  المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى على:« 03-01 من الأمر 6تنص المادة 

عُرفت الوكالة ، حیث )1(»وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النص "الوكالة"

على أنها مؤسسة عمومیة إداریة نفس الأمر  من 21الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب المادة 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ، والوكالة هي هیئة مكلفة بتنفیذ سیاسة الحكومة 

 .الموجهة للاستثمارات في كافة التراب الوطني وتقدم الدعم للمؤسسات والمستثمرین

، ان الوكالة  المتعلق بتطویر الاستثمار03-01 الأمر من 26كما أضافت المادة 

، ولها هیاكل لامركزیة على المستوى  في مدینة الجزائرها یكون مقرالوطنیة لتطویر الاستثمار

 المحلي، كما یمكنها انشاء مكاتب تمثلها في الخارج.

" تنشأ وكالة وطنیة لتطویر  الملغى والتي تنص على08-06  الأمر رقم من4 عدلت هذه المادة بموجب المادة )-1(
 الاستثمار تدعى في صلب النص الوكالة".
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 الفصل الأول     نظام التصريح بالإستثمار في القـانون الجزائري
، وبذلك تكون سلطة الوصایة الإداریة تخضع هذه الوكالة للمبادئ العامة في الوصایة 

 حیث تظهر سلطة ،)1(والرقابة على كل أعمالها وتصرفاها من قبل الوزیر المكلف بالاستثمار

الوصایة والرقابة على الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من قبل الوزیر المكلف في: 

 للسلطة الوصیة اختصاص تعیین أعضاء مجلس 356-06منح المرسوم التنفیذي رقم 

الإدارة وأعوان الشباك الوحید بقرار، بناء على الإدارات والهیئات التي یتبعونه، أما المدیر العام  

 

 .)2(فیعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح الوزیر الوصي

 وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة، ؛تمسك الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار حساباتها

من طرف موظف یعینه الوزیر المكلف بالمالیة، كما لا یكون صرف میزانیة الوكالة إلا بعد 

التصدیق على مشروعها، ومن قبل السلطة الوصیة والوزیر المكلف بالمالیة، وهذا فالالتزام 

بالنفقات وصرفها في حدود الشروط المنصوص علیها في القانون والتنظیمات، تقع على عاتق 

 .)3(المدیر العام باعتباره الآمر بالصرف

 الوزیر المكلف بالاستثمار هو وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمار، ینظر المرسوم التنفیذي )-1(
 یحدد صلاحیات وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ترقیة 2011 جانفي سنة 25 المؤرخ في 16-11رقم 

 .2011 جانفي 26في  ، صادر05الاستثمار، ج ر ع 
، یتضمن صلاحیات 2006 أكتوبر سنة 9 مؤرخ في 356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 14 المادة )- یُنظر إلى نص2(

 .2006 اكتوبر 11، الصادرة في 64ج ر ع  الملغى،، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها
 المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 356-06 من المرسوم التنفیذي 35 و34و33و30و19)- یُنظر إلى نص المواد 3(

  ، مرجع سابق.لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها
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تخضع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار إلى الوصایة الإداریة فلا بد من أي مؤسسة 

 فالوصایة الإداریة یقصد بها وضع الوكالة تحت وصایة ،أن تنشأ بغرض تنفیذ مهام محدودة

 .)1(جهة معینة تتمتع بسلطة متابعة كافة أنشطتها

الفرع الثاني: تشكیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

 المتضمن صلاحیات الوكالة 356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 4صت المادة ن

یدیر الوكالة مجلس إدارة یرأسه ممثل الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها على: "

". السلطة الوصیة ویسیرها مدیر عام ویساعده امین عام

تجدر الإشارة من خلال هذه المادة أن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لها هیكل لا 

مركزي على المستوى المحلي بغض النظر عن الهیكل المركزي لها، وبناء على هذا سنتطرق 

 وبعدها الهیكل اللامركزي (ثانیا). ،إلى الهیكل المركزي للوكالة (أولا)

أولا: الهیكل المركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

 السالف الذكر نجد أن الهیكل المركزي 356-06من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

 .للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار یتكون من مجلس الإدارة والمدیر العام

 مجلس الإدارة: .1

یعتبر مجلس الإدارة هیكل مركزي للوكالة حیث یتشكل من مجموعة من الهیئات 

: )2( المذكور سابقا كالآتيالمرسوم والتي أدرجت في الإداریة

 .السلطة الوصیة، رئیساممثل  -

 أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، ،حسایني لامیة، مبدأ عدم التمیز بین الاستثمارات في القانون الجزائریین)- 1(
 .79، ص2017تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

 الملغى، مرجع سابق.356- 06 من المرسوم التنفیذي رقم 6 نص المادة إلى- یُنظر )2(
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 .بالداخلیة والجماعات المحلیةممثل الوزیر المكلف  -
 .بالشؤون الخارجیةممثلین عن الوزیر المكلف  -
 .مالیةوزیر المكلف باللل )2ین(ممثل -
 .بالطاقة والمناجملوزیر المكلف اممثل  -
 .صناعةلوزیر المكلف بالاممثل  -
 .الوزیر المكلف بالتجارةممثل  -
 ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة. -
 ممثل محافظ بنك الجزائر. -
 ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة. -
 ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
 ) ممثلین لأرباب الأعمال یعینهم نظراؤهم.4أربعة ( -

 
تعین السلطة الوصیة على الوكالة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 

، حیث یجتمع هذا المجلس )1(قابلة للتجدید، بناءا على اقتراح عن السلطات التي ینتمون إلیها
في دورة عادیة أربع مرات في السنة، بناءا على استدعاء من رئیسه، كما یمكنه أن یجتمع في 

 .  )2(دورة غیر عادیة بناءا على استدعاء من رئیسه، او بناءا على اقتراح من ثلثي أعضائه
 :المدیر العام .2

 یعین بموجب مرسوم رئاسي بناءا على الهیكل الثاني لمجلس الإدارة في الوكالة، إذهو 

مسؤولیة یتولى هذا الأخیر اقتراح من الوزیر الوصي، حیث تنهى مهامه حسب نفس الأشكال، و

سیر الوكالة في إطار القواعد العامة في مجال التسییر الإداري والمالي للمؤسسات العمومیة 

 ، مرجع سابق. الملغى356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 7 نص المادة إلى- یُنظر )1(
 نفسه.مرجع ال،  الملغى356 -06 من المرسوم التنفیذي رقم 9 نص المادة إلى- یُنظر )2(
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ذات الطابع الإداري، من خلال إدارة جمیع مصالح الوكالة وكذا التصرف باسمها، وتمثیلها أمام 

 .)1(القضاء وفي أعمال الحیاة المدنیة

ثانیا: الهیكل اللامركزي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

 هو تخطي ؛ الهدف من تسهیل الإجراءات الإداریة وتحقیق الأعباء على المستثمرین

 لذا عمد المشرع الجزائري هیكل ،)2(الصعوبات التي تواجههم عند إنجاز المشاریع الاستثماریة

لا مركزي یتمثل في الشباك الوحید والذي یكون على مستوى مقر كل ولایة. 

لقد بسط المشرع الجزائري الإجراءات الإداریة المتعلقة بالاستثمار وذلك عن طریق 

توحید الإدارات التي یتعامل معها المستثمر، فقد حصر كل ما یتعلق بالعملیة الاستثماریة من 

الإجراءات الإداریة في جهاز واحد یتجه إلیه المستثمرین من اجل الوقت وتجنب العراقیل 

 .)3(الإداریة

إلى جانب الهیكل المركزي السالف ذكره، یوجد هیكل لامركزي تضمه الوكالة الوطنیة 

 والمتعلق 12-93 من المرسوم التشریعي رقم 8لتطویر الاستثمار، والذي أُنشا بموجب المادة 

بتطویر الاستثمار الملغى، حیث اعتبر هذا المرسوم ان الوكالة تؤسس في شكل شباك وحید 

 لامركزي یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار.

 تعریف الشباك الوحید اللامركزي: -‌أ
یعتبر الشباك الوحید اللامركزي إحدى المؤسسات الإداریة الواسعة التطبیق في البلدان المضیفة 

 من 23حسب نص المادة ، )4(للاستثمار، حیث یعتبر جزء من الوكالة ولیس الوكالة بحد ذاتها

 نفسه.مرجع اللملغى،  ا356 -06 من المرسوم التنفیذي رقم 16 نص المادة إلى- یُنظر )1(
 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع: حنافي آسیا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،)- 2(

 .23، ص2008جامعة الجزائر، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ، عزیز لمعیفي)- 3(

 .58، ص2006الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
 .380- اوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص )4(
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ینشا شباك وحید  « المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى والتي تنص على: 03-01الأمر رقم 

 . »ضمن الوكالة، یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار
من خلال نص المادة السالفة الذكر نستطیع القول أن الشباك الوحید اللامركزي هو 

الهیئة الإداریة الوحیدة التي تتولى استقبال المستثمرین ومساعدتهم على انجاز المشاریع 
الاستثماریة، حیث ینحصر دوره في القیام بالترتیبات التأسیسیة للمؤسسات وتسهیل تنفیذ مشاریع 

 .)1(الاستثمار
یوضع الشباك الوحید اللامركزي تحت وصایة مدیر یرتب ویصرف راتبه استنادا إلى 

وظیفة نائب مدیر لدى مصالح رئیس الحكومة، كما یساعد هذا المدیر رؤساء المكاتب ورؤساء 
 .)2(المشاریع و المكلفین بالدراسات

یقوم الشباك الوحید اللامركزي على تجمیع كل الخدمات الإداریة التي یحتاجها 
المستثمرین لانجاز مشاریعهم الاستثماریة، فإنشاء هذه الشبابیك اللامركزیة على مستوى كل 

ولایة قد سهلت على المستثمر الإجراءات الواجب إتباعها لانجاز المشاریع، بتوفیر علیهم الوقت 
 والجهد من خلال الاتصال بكل الهیئات الإداریة من مكان واحد.

 تشكیلة الشباك الوحید اللامركزي: -‌ب
الشباك الوحید اللامركزي هو النافذة التي تتعامل عبرها الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مع 
المستثمرین، وذلك قصد توفیر الخدمات الإداریة لانجاز مشاریعهم، لهذا فالشباك الوحید یضم 

 :  )3(ممثلین عن مختلف الهیئات الإداریة المعنیة بالعملیة الاستثماریة، ونذكر منهم
 الممثل المحلي للوكالة: .1

یسجل ممثل الوكالة التصریحات بمشاریع الاستثمار وطلبات منح المزایا، ویسلم في 

 المصرح بها. الحال شهادات الإیداع للاستثمارات

 ممثل المركز الوطني للسجل التجاري: .2

   الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 21)- ینظر إلى نص المادة 1(
    الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 27 و26)- ینظر إلى نص المواد 2(
   الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 22- یُنظر إلى نص المادة 3
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یتعین على ممثل المركز لوطني للسجل التجاري ان یسلم في الیوم نفسه شهادة عدم 

سبق التسمیة، ویسلم في الحال الوصل المؤقت الذي یمكن المستثمر من القیام بالترتیبات 

 الضروریة لانجاز الاستثمار. 

 ممثل الضرائب: .3

یكلف ممثل الضرائب زیادة على تقدیمه المعلومات الجبائیة الكفیلة بتمكین المستثمرین 

 من تحضیر مشاریعهم، بمساعدة المستثمر في علاقته مع الإدارة الجبائیة أثناء انجاز مشروعه.

 ممثل أملاك الدولة: .4
ممثل الجمارك بإعلام المستثمر بتوفر العرض العقاري العمومي وبموقعه یكلف 

 ووضعیته القانونیة وكذا مستوى سعره.
 

  ممثل الجمارك: .5

ممثل الجمارك بإعلام المستثمر ومساعدته في إتمام الترتیبات التي تشترطها یكلف 

 الإدارة الجمركیة بمناسبة انجاز مشروعه.

 ممثل التعمیر: .6
یكلف ممثل التعمیر بمساعدة المستثمر في إتمام الترتیبات المرتبطة بالحصول على 

 رخصة البناء والرخص الأخرى بحق البناء.
 ممثل التهیئة الإقلیمیة والبیئة: .7

بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم یكلف ممل التهیئة الإقلیمیة والبیئة 
ودراسة الأثر، وأیضا عن المخاطر والأخطار الكبرى، كما یساعد المستثمر للحصول 

 على التراخیص المطلوبة فیما یخص حمایة البیئة.
 ممثل التشغیل: .8
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یعلم ممثل التشغیل المستثمرین بالتشریع والتنظیم الخاصین بالعمل، ویتولى الاتصال مع 
الهیئة المكلفة بتسلیم رخصة العمل وكل وثیقة مطلوبة وفق التنظیم المعمول به، بهدف 

 إصدار قرار في اقرب الآجال.
 مأمور لمجلس الشعبي البلدي: .9

یكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصدیق على كل الوثائق الضروریة لتكوین ملف 
 .)1(الاستثمار، ویتم التصدیق على الوثائق في الحال

الفرع الثالث: صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تحت مراقبة وتوجیهات الوزیر المكلف بترقیة 

 356-06 وهذه المهام حددت بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،)2(الاستثمارات عدة مهام

، حیث تتمثل هذه الصلاحیات في: )3( الملغىالمتضمن صلاحیات الوكالة وكذا تنظیمها وسیرها

صلاحیات إداریة (أولا) وصلاحیات غیر إداریة (ثانیا). 

أولا: الصلاحیات الإداریة للوكالة 

تمارس الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مهام إداریة باعتبارها سلطة إداریة تمارس 

 بهدف تسهیل الإجراءات الإداریة التي من شأنها أن تزیح العراقیل ،)4(امتیازات السلطة العامة

التي تواجه المستثمر حیث أنه من ضمن هذه الصلاحیات نجد: 

 مهمة التسهیل:  .1

  الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 22)- یُنظر إلى نص المادة 1(
، مذكرة لنیل 09-16عشیو سعاد، شعلال سمیرة، المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ظل القانون رقم )- 2(

شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للإعمال، كلیة الحقوق والعلوم 
 .20، ص2017السیاسیة، جامعة بجایة، 

   الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 3)- یُنظر إلى نص المادة 3(
 .366أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص)- 4(
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الإداریة من خلال الشباك الوحید  إن هذه المهمة تكمن في تبسیط الإجراءات

 على المستوى المحلي، وهذا عن طریق خلق تدابیر للقضاء على العراقیل التي تعیق اللامركزي

 المشاریع الاستثماریة، وتقترح في هذا الشأن على الوزیر الوصي التدابیر التنظیمیة  إنجازعملیة 

للقضاء علیها، وكذا المساهمة عن طریق الاقتراحات التي تعرضها سنویا على السلطة الوصیة 

 .)1 (في تحقیق وتبسیط الإجراءات عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاریع

 مهمة المتابعة: .2

 مهمة متابعة ى عل الملغى 356-06المرسوم التنفیذي رقم  من 03 أشارت المادة 

تطویر خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد انجاز الاستثمار، وكذا ضمان الاستثمارات 

خدمة إحصائیات تتعلق بالمشاریع المسجلة، فضلا عن جمع المعلومات حول مدى تقدم 

 المشروع وكذا التدفقات الاقتصادیة المترتبة عنها.

 مهمة المتابعة التي تمارسها الوكالة  الغرض منمن خلال هذه المادة یظهر لنا أن

على المشاریع الاستثماریة، هو جمع المعلومات الإحصائیة عن تقدم المشروع قصد ملاحظة 

 .)2(مدى تطور المشروع والعائدات الاقتصادیة المترتبة عنه

 مهمة ترقیة الاستثمار: .3

 المتضمن صلاحیات 356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03من خلال نص المادة 

بین لنا أخذ المبادرة بكل عمل ت، ي الملغىالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص: قانون، كلیة )- 1(
 .56-55  ص، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، المتعلق 09-16حداد إیمان و جبالي صونیة، النظام القانوني للمزایا الممنوحة للمستثمر على ضوء أحكام القانون رقم )- 2(
بترقیة الاستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

 .36، ص2018السیاسیة، جامعة بجایة، 
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في مجال الإعلام والترقیة من قبل الوكالة، وهذا بتعاونها مع الهیئات العمومیة والخاصة وذلك 

بهدف ترقیة المحیط العام للاستثمار في الجزائر، و تحسین سمعة الجزائر في الخارج. 

لتحقیق ترقیة الاستثمار، تسهر الوكالة على تنظیم لقاءات وملتقیات ذات صلة 

بمهامها، وكذا المشاركة في التظاهرات الاقتصادیة المنظمة في الخارج، وإقامة علاقات التعاون 

مع الهیئات الأجنبیة المماثلة التي أجریت في بلدان أخرى. 

 مهمة تسییر الامتیازات: .4

تحدد المشاریع التي تمس مصلحة الاقتصاد الوطني وفقا للقواعد المحددة في النظام 

المعمول به، وكذا التفاوض حول الامتیازات الممنوحة للمشاریع تحت إشراف السلطة الوصیة، 

حیث تدخل ضمن اختصاصات الوكالة، اختصاص تسییر الامتیازات الضریبیة والمالیة المقررة 

 .)1(في قانون الاستثمار

إن الاستثمارات التي تنجز في النظام العام، تستفید من المزایا التي تمنح من  قبل 

دج، 150.000.000الوطنیة لتطویر الاستثمار، إلا إذا كانت قیمة الاستثمار تتجاوز  الوكالة

 .)2 (فإن منح المزایا لهذا الاستثمار یصبح بقرار من المجلس الوطني للاستثمار

كما أن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، تمتد في موضوع تسییر 

الامتیازات إلى ما بعد صدور قرار منح المزایا، إذ تملك سلطة السحب الكلي أو الجزئي على 

 .)3(النظام المذكورمن قرارات المزایا وقوائم النشاطات غیر المؤهلة للاستفادة 

 .57معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص)- 1(
، 2012دیسمبر سنة 26 الموافق 1434 صفر عام 12 مؤرخ في 12-12 من القانون رقم 37 المادة )- یُنظر إلى نص2(

 .2012دیسمبر سنة 30، الصادر بتاریخ 72، ج ر ع 2013المالیة لسنة  یتضمن قانون
 .368 ملیكة، مرجع سابق، صةأوباي)- 3(
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ثانیا: الصلاحیات الغیر إداریة للوكالة 

داریة في مجال  إتتمتع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بصلاحیات أخرى غیر

، بحیث تظهر )1(الاستثمار، وهذا بتوفیر كل الإمكانیات المادیة والبشریة من أجل تحقیقها

الوكالة بمظهر السلطة العامة، ولكن بصفة المساعد والمرافق، من خلال دور المرشد 

للمستثمرین في سیر العملیة الاستثماریة. 

 مهمة الإعلام:  .1

تتولى الوكالة بمقتضى مهمة الإعلام الترویج للإشهار من خلال التعریف بالمناخ العام 

له، وإعطاء نظرة شاملة للمستثمرین عن بیئة الاستثمار في الجزائر، حیث أنه بالرجوع إلى 

 المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة 

الاستثمار، نجد أن مهمة الإعلام تكمن في وضع أنظمة إعلامیة تسمح للمستثمرین بالحصول 

على المعطیات الاقتصادیة بكل أشكالها، وكذا بنوك معطیات تتعلق بفرض الأعمال والشراكة 

والمشاریع. 

كما یمكن للوكالة وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرین من خلال كل 

 وضمان خدمة النشر حول المعطیات المذكورة في المادة ،)2(دعائم الاتصال عند الاقتضاء

السالفة الذكر. 

 مهمة المساعدة: .2

 الملغى، مهمة المساعدة التي تبنتها الوكالة وهذا 03-01 من الامر21تضمنت المادة 

من خلال استقبال المستثمرین في أحسن الظروف، وتوجیههم وإرشادهم،بتنظیم مصلحة استقبال 

تتكفل بالمستثمرین من خلال استحداث مكاتب الاستقبال تقوم على تزوید المستثمر بالوثائق 

 .371، صالمرجع نفسه)- 1(
 .، مرجع سابق356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 3/1 المادة )- یُنظر إلى نص2(
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 إضافة إلى توفر خدمات استشاریة تضمنها ،)1(التي یحتاجها في إنجاز المشروع الاستثماري

الوكالة في إطار اللجوء إلى الخبرة الخارجیة عند الاقتضاء. 

 مهمة المساهمة في تسییر العقار الاقتصادي: .3

للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار دور فعال في تسییر العقار الصناعي، حیث یظهر 

 بحیث یعتبر الحصول ،)2(ذلك من خلال إعلام المستثمرین على مدى توفر الأوعیة العقاریة

على العقار الصناعي من أهم المشاكل التي تواجه إنجاز المشاریع الاستثماریة، وذلك لصعوبة 

 .)3 (الحصول علیه بسبب قلته وتكالیفه الباهظة

ومن خلال هذا نجد أن مساهمة الوكالة في تسییر العقار الاقتصادي لمساعدة 

المستثمرین في الحصول على هذه الأراضي تكمن في: 

 إعلام المستثمر بكل الأوعیة العقاریة التي تستوعب مشروعه الاستثماري. -
ضمان تسییر العقارات الاقتصادیة الغیر منقولة، یهل الإجراءات الإداریة المخولة  -

 لها.
إعطاء المستثمر المعلومات الخاصة بالعقار الاقتصادي، وهذا على مستوى بنك  -

المعلومات المؤسس على الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات. 

المطلب الثاني 

 المشاریع الاستثماریة كیفیة مراقبة

إن الهیأة الإداریة المكلفة بمتابعة المشاریع الاستثماریة هي الوكالة الوطنیة لتطویر 

 الغرض)، وتدخل متابعة هذه المشاریع ضمن صلاحیات الوكالة، حیث أن ANDIالاستثمار (

 الأول هو مساعدة المستثمر في الاستفادة من .من هذه الأخیرة هو تحقیق هدفین أساسیین

 .372أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص)- 2(
 .56معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص)- 2(
 .373أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص)- 3(
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الحقوق التي یجب الحصول علیها بموجب قرار منح المزایا، وذلك بتقدیم إعانة التسهیلات من 

 أما ؛أجل تخطي العراقیل التي تعترضه سواء كانت في مرحلة الانجاز أو في مرحلة الاستغلال

الهدف الثاني فیتجلى في ممارسة الرقابة من طرف الوكالة على المشروع الاستثماري من أل 

 .)1 (التأكد والتحقق من مدى انجازه وتنفیذه الالتزامات

)، ممارسة الرقابة الأولوعلیه سنتطرق من خلال هذا إلى مساعدة المستثمر (الفرع 

على المشاریع الاستثماریة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: مساعدة المستثمر 

إلى مساعدة المستثمر من خلال  ،)ANDI ( الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارتهدف

توجیهه بما یتوافق مع تحقیق مصلحته، وهذا ما جعل الوكالة تسهر على تطویر الرصید 

والإصغاء والمتابعة لمرحلة ما بعد الانجاز، وذلك تجاه جمیع المستثمرین خاصة غیر 

المقیمین، كما توفر هذه الأخیرة خدمة إحصائیات تتعلق بالمشاریع المسجلة وبمدى تقدم 

 .)2 (إنجازها

 الذي یتضمن صلاحیات الوكالة 356-06سوم التنفیذي رقم روبالرجوع إلى أحكام الم

الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، نجد أن المشرع الجزائري قد قلل من المتاعب لكل 

وهذا في كل ولایة ،)3(من المستثمر والدولة، وذلك من خلال استحداث شباك وحید لامركزي

تساهلا مع المستثمر للتقلیل من متاعبه والمتمثلة في الانتقال إلى العاصمة بمقر الوكالة 

الوطنیة لتطویر الاستثمار، حیث یقوم هذا الشباك باستقبال عدد كبیر من المستثمرین وخاصة 

 .368 صمرجع سابق،أوبایة ملیكة، )- 1(
  الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة )- یُنظر إلى نص 2(
، مرجع سابق، حیث ورد هذا الشباك الوحید تحت  الملغى356-06  رقم من المرسوم التنفیذي2 المادة )- یُنظر إلى نص3(

 ".التسهیلعنوان "
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 قصد تحفیز المستثمرین ووضع كل المتطلبات تحت تصرفهم بتقریب الإدارة منهم، ،)1 (الأجانب

وهذا ما یساعد المستثمر على الرغبة في الاستثمار.  

لقد أورد المشرع الجزائري مجموعة من المساعدات الخاصة بالمستثمر وذلك في 

 السابق الذكر ونذكر منها: 356-06المرسوم التنفیذي رقم 

 الدراسات بغرض تبسیط التنظیمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإنشاء الشركات إنجاز

 وممارسة النشاطات.

المساهمة عن طریق الاقتراحات التي یتم عرضها على السلطة الوصیة في تحقیق - 

  المشاریع.وإنجازوتبسیط الإجراءات والشكلیات التأسیسیة عند إنشاء المؤسسات 

 الاستثمارات وتقترح على الوزیر إنجازتحدید كل العراقیل والضغوط التي تعیق - 

 الوصي التدابیر التنظیمیة والقانونیة لعلاجها.

 تنظیم مصلحة استقبال المستثمرین وتوجیههم والتكفل بهم.-

 المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى والذي 03-01 من الأمر 32/2كما ورد في المادة 

 والهیئات المكلفة بالسهر الإداراتیتضمن " تقوم الوكالة بمتابعة هذه الاستثمارات بالاتصال مع 

على احترام الالتزامات التي ترتب على الاستفادة من المزایا الممنوحة". 

فنستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد أضاف مساعدة للمستثمر وهي القیام 

نجاز الاستثمار. إبالتسهیلات اللازمة لدى الإدارات والجهات المعنیة ب

عبد القادر بابا، سیاسة الاستثمارات في الجزائر القضیة في ظل التطورات العالمیة النزیهة، رسالة لنیل درجة دكتوراه )- 1(
 .161، ص2004دولة في العلوم الاقتصادیة، فرع التخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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الفرع الثاني: ممارسة الرقابة على المشاریع الاستثماریة 

فرضت الأجهزة الإداریة المختلفة نوع من الرقابة على المشروع الاستثماري، والتي حدد 

لها القانون أشكال وإجراءات وحالات تدخلها، وذلك قصد الحفاظ على تحمیل الخزینة العمومیة 

 كما تمارس الإدارة ،)1 (الخسارة بسبب المزایا الجبائیة والمالیة التي تمنحها المشاریع الاستثماریة

، )2(رالمختصة رقابة سابقة تنص على التأكد من صحة المعلومات الواردة بتصریح الاستثما

كما تمارس هذه )3(حیث یتبع هذا التصریح بكل الوثائق التي تثبت ذلك، وتكون مرفقة به،

 .)4 (الأخیرة شكل آخر من الرقابة وهي الرقابة اللاحقة

 الالتزامات المنتظر احترامتتم الرقابة على المشاریع الاستثماریة على شكل التأكد من 

احترامها من قبل المستثمرین، كما تمارس الوكالة رقابتها من خلال إجراء فحص دقیق للوثائق 

 .)5 (التي یقوم التصریح بها

وتمارس الوكالة نوع آخر من الرقابة من خلال إجراء وفحص دقیق للوثائق التي یقوم 

 جویلیة من كل سنة. 31المستثمرین بإیداعها لدیها سنویا قبل 

إن الهدف من هذه الرقابة أنها تسمح للوكالة بالكشف عن لإخلال المستثمرین ببعض 

، ومع ذلك تبقى ممارسة هذه الرقابة من قبل الوكالة ذات فعالیة محدودة، ویظهر ذلك التزاماتهم

من خلال قیام المستثمرین بالتحایل والتلاعب بالمستندات. 

وعلیه فإن الوكالة تتمتع بسلطة إجراء تحقیقات میدانیة من أجل التأكد مباشرة من مدى 

تنفیذ المستثمرین لالتزاماتهم،حیث أن هذه الأخیرة فقدت هذه الصلاحیات، بموجب المرسوم 

بن عمیروش ریمة، آلیات تشجیع الاستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )- 1(
 .162،ص 2012في الفانون، فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة جیجل، 

 .163المرجع نفسه، ص- )2(
 مرجع سابق.،  الملغى98-08رقم من المرسوم التنفیذي 14  المادة)- یُنظر إلى نص3(
 المرجع نفسه.،  الملغى98-08رقم من المرسوم التنفیذي 15 المادة )- یُنظر إلى نص4(
 .369أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص)- 5(
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 المتضمن صلاحیات الوكالة، وهذا ما جعل نطاق مراقبتها تلك لا 356-06التنفیذي رقم 

 .)1 (تخرج عند مراقبة المستندات

 

. 370 ص، مرجع سابق،أوبایة ملیكة)- 1(
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 02 و01، لاسیما الفقرة 2016 من التعدیل الدستوري لسنة 43تطبیقا لأحكام المادة 
 المتعلق بترقیة 09-16منها التي تكرس مبدأ حریة الاستثمار، تم إصدار القانون رقم 

الاستثمار لیمنح مرونة أكثر على الاستثمارات، وتحسین مناخ الأعمال والتشجیع على ازدهار 
المؤسسات لاسیما الصغیرة والمتوسط منها، وذلك تحقیقا للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة، وإیجاد 
بدائل حقیقیة وفعالة لسیاسة الصادرات من المحروقات التي أضحت تؤثر كثیرا على مختلف 

 الأزمات الاقتصادیة لاسیما عند انخفاض أسعارها.

 والذي حل محل نظام 09-16یعد نظام التسجیل من بین أهم مستجدات القانون رقم 
التصریح، حیث كان نص المادة الرابعة منه صریحا باشتراط إخضاع جمیع الاستثمارات وقبل 
انجازها لنظام التسجیل الذي یتم أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وذلك بهدف الحصول 

على المزایا(المبحث الأول)، غیر أن عملیة التسجیل وحدها غیر كافیة للحصول على جمیع 
المزایا المقررة في هذا القانون، إذ تخضع هذه الأخیرة لعملیة المتابعة الشدیدة والصارمة من 

 طرف الوكالة، وكذا بعض الإجراءات الإداریة الأخرى (المبحث الثاني).
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المبحث الأول 

 16-09  رقمماهیة تسجیل الإستثمارات في ظل القانون
إنّ مبدأ الحریة الإستثماریة الذي كرسه المشرع الجزائري لا یعني أن یعفى المستثمر 

، لهذا استحدث هذا الأخیر إجراء تسجیل الإستثمار في )1(من القیام ببعض الإجراءات الإداریة
، والذي یستفید من خلاله المستثمر من المزایا المقررة في هذا القانون 09-16القانون رقم 

)، ثم بیانات المطلب الأولولدراسة ذلك یجب علینا تبیان  مفهوم تسجیل الإستثمارات في (
 ).المطلب الثانيشهادة التسجیل والآثار المترتبة عنه في (

المطلب الأول 

  مفهوم تسجیل الإستثمارات

، المحدد لكیفیات 102-17من  خلال دراستنا للمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
 تطبیقا ، والتي تنص على أنّه:«)2(تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به

 شوال عام 20 المؤرخ في 09-16 من القانون رقم 20 و9 و8 و6 و4لأحكام المواد 
 والمذكور أعلاه، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید 2016 غشت سنة 3 الموافق ل1473

كیفیات تسجیل الإستثمارات والآثار المترتبة به وضبط شكل الوثائق التي یفضي إلیها هذا 
 ».الإجراء وكذا القواعد التي تحكم تعدیلها

یمكن لنا استخلاص مفهوم تسجیل الإستثمارات، من خلال التطرق إلى تعریفه في 
 ).الفرع الثاني)، وتمییزه عن بعض المفاهیم المشابهة له في (الفرع الأول(

معاملة الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع : قانون التنمیة ، )- مقداد ربیعة1(
.81، ص2008الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   

، یحدد كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة 2017 مارس 05 مؤرخ في 102-17)- مرسوم تنفیذي رقم 2(
.2017 مارس 08، الصادرة في 16المتعلقة به، ج ر ع   
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 الفرع الأول: تعریف التسجیل وبیان كیفیته

سنتطرق في هذا الفرع إلى التعریف بتسجیل الاستثمار(أولا)، ثم بیان كیفیته طبقا للقانون 

 المقرر لذلك(ثانیا).

 أولا: تعریف التسجیل

 المحدد لكیفیات تسجیل 102-17 من المرسوم التنفیذي رقم 02عرفت المادة 
الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به تسجیل الإستثمار على أنّه: الإجراء المكتوب 
الذي یعبر من خلاله المستثمر عن إراداته في إنجاز استثثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع 

  السالف ذكره.09-16أو الخدمات تدخل ضمن مجال تطبیق القانون رقم 

وضع المشرع الجزائري شرطا أساسیا للمستثمر من أـجل الاستفادة من المزایا المقررة 
 المتعلق بترقیة الإستثمار. ألا وهو التسجیل الذي ذكره في 09-16في أحكام القانون رقم 

تخضع الإستثمارات قبل إنجازها، من أجل  « من نفس القانون والتي تنص على أنّه:4المادة 
الاستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا القانون، للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 

 .» أدناه26الإستثمار المذكورة في المادة 

  من المرسوم التنفیذي رقم  4/1والغرض من تسجیل الإستثمار طبقا لنص المادة 
، وكذا 09-16،هو الحصول على مزایا الإنجاز المنصوص علیها في القانون رقم )1(17-102

 ).ANDIالخدمات اللامركزیة  للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار(

 

یتم تسجیل الإستثمار بغرض الحصول على مزایا  على:« 102-17 من المرسوم التنفیذي رقم 4/1 تنص المادة )-1(
 والمذكور 2016 غشت 3، الموافق ل 1437 شوال 29 المؤرخ في 16-09الإنجاز المنصوص علیها في القانون 

أعلاه، و/أو  الخدمات المقدمة من طرف الهیئات اللامركزیة للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار التي تدعى في صلب النص" 
 ».الوكالة
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 ثانیا: بیان كیفیة تسجیل الإستثمار

یتم تسجیل الإستثمار وفقا لاستمارة تعتبر بمثابة شهادة تسجیل تقدمها الوكالة الوطنیة، 
 . )1( للوكالة التي یختارها المستثمرتمنح للمستثمر أو وكیله القانوني أمام الهیئة اللامركزیة

یؤدي تسجیل إستثمار الإنشاء إلى تقدیم بطاقة تعریف المستثمر أو الممثل القانوني 
للشركة، أما فیما یخص الأنواع الأخرى من الإستثمار، فتتطلب عملیة تسجیلها إضافة إلى 
شهادة التسجیل، نسخة من السجل التجاري ورقم التعریف الجبائي، وكذا صفحات الأصول 

 .)2 (والخصوم للمیزانیة الجبائیة الأخیرة

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملایین دینار 
جزائري، وكذا تلك التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، یتم تسجیلها بعد قرار 

 .)3(المجلس الوطني للإستثمار

كما أنّه باستثناء الحالات المنصوص علیها في التشریع، وهي النشاطات والسلع 
والخدمات المستثناة من المزایا، لا یمكن في غیر ذلك رفض التسجیل من طرف عون الإدارة 
المكلف بالتسجیل، وسبب إنشاء الحالات المنصوص علیها سابقا، هو صدور مرسوم تنفیذي 

خاص بها، وملحق خاص بقائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا بشكل 
 .)4(تفصیلي

 ، مرجع سابق.102-17 من المرسوم التنفیذي رقم 06 و05المادة  یُنظر إلى نص  -)1(
 .، المرجع نفسه102-17من المرسوم التنفیذي رقم  07 المادة  یُنظر إلى نص)-2(
 .، المرجع نفسه102-17من المرسوم التنفیذي رقم  03 یُنظر إلى نص المادة )-3(
 المتعلق بترقیة الاستثمار، مداخلة القیت 09-16)- بلحارث لیندة، استبدال نظام التصریح بنظام التسجیل حسب القانون 4(

 .6، ص2016في الیوم الدراسي بكلیة الحقوق، جامعة بودواو، بومرداس، ماي 
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 الفرع الثاني: تمییز نظام التسجیل عن بعض المفاهیم المشابهة له

حتى یتم تحدید مفهوم دقیق لأي مصطلح قانوني، لابد من تمییزه عما یشابهه من 
المفاهیم الأخرى ذات الصلة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع من خلال تمییز نظام 

 التسجیل عن نظام التصریح للإستثمار(أولا)، ثم تمییزه عن الترخیص الإداري(ثانیا).

 أولا: تمییز نظام التسجیل عن نظام التصریح للإستثمار

 من 02نصّ المشرع الجزائري على تعریف التصریح بالإستثمار من خلال نص المادة 
، المحدد لمكونات ملف التصریح بالإستثمار 2009 مارس 18القرار الوزاري الصادر في 

إجراء اختیاري یعبر من خلاله المستثمر عن نیته في ، والتي جاء فیها:« )1(وإجراءات تقدیمه 
إنجاز استثمار في نشاط اقتصاد لإنتاج السلع والخدمات تدخل في إطار تطبیق الأمر    

 »...2001 غشت سنة 20 المؤرخ في 01-03

كما یعدّ إجراء التصریح بالإستثمار إجراء إحصائي یمكن السلطات العمومیة من 
، إضافة إلى هذا تجدر الإشارة إلى أنّ )2(معرفة حجم الإستثمارات المصرح بها ومدى تطورها

، فعندما لا ینتظر المستثمر )3(الإستثمارات التي لا تستفید من المزایا لا حاجة لها لهذا التصریح 
 .)4 (إمتیاز خاصا یمكنه أن یشرع في إنجاز استثماري دون الحاجة إلى التصریح بالإستثمار

من خلال ما سبق یتضح لنا بأنّ إجراء التسجیل بالإستثمار وإجراء التصریح 
 بالإستثمار متشابهان في نقطتین هما:

 24، صادر في 31، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وإجراءات تقدیمه،ج ر ع2009 مارس 18- قرار مؤرخ في )1(
 .2009ماي 

 بن عنتر لیلى، مدى تحفیز استثمارات الشركات متعددة الجنسیات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -)2(
 .111، ص2006القانون، فرع: قانون الأعمال، كلیة الحقوق التجاریة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

 مشید سلیمة، النظام القانوني في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -)3(
 .86، ص2004القانون، فرع: قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

- كمال سمیة، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة )4(
 .98، ص 2003الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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- یعتبر التصریح والتسجیل إجراءان شكلیان یعبّر من خلالهما المستثمر عن إرادته 

 في إنجاز استثماري.

 - كلاهما إجراء قبلي یكون أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار.

 كما یختلفان فیما یلي:

یستفید المستثمر نظیر تسجیل الإستثمار من مزایا مرحلة الإنجاز بالنسبة للمزایا 
المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للاستفادة من المزایا، وذلك بقو القانون إضافة إلى 

الإستثمارات التي تقام في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة 
خاصة من طرف الدولة، بالإضافة إلى مزایا الإنجاز التي تمنح نشاطات الإمتیاز والمنشأة 

 لمناصب الشغل.

أما فیما یخص المشاریع التي یساوي أو یفوق مبلغها خمسة ملاییر دینار جزائري، تلك 
التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لا یمكن الاستفادة من المزایا المكرسة في 

 .)1( المتعلق بترقیة الإستثمار إلا بعد موافقة المجلس الوطني للإستثمار09-16القانون رقم 

عكس التصریح بالإستثمار فلا یتم الحصول على المزایا إلاّ بتقدیم طلب إلى الوكالة 
  من المرسوم 02الوطنیة لتطویر الإستثمار، كونه مرتبط بهذا الإجراء وهذا طبقا لنص المادة 

 .)2 ( المحدّد لشكل التصریح بالإستثمار ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك98-08التنفیذي رقم 

 ثانیا: تمییز نظام التسجیل عن الترخیص الإداري

الترخیص الإداري كما قلنا سابقا، هو عبارة عن إجراء یمكن الإدارة أو السلطات العامة 
من ممارسة رقابة صارمة على بعض الأنشطة التي تخضع إلى دراسة مدققة ومفصلة، على 

  ، مرجع سابق. 102-17 من المرسوم التنفیذي رقم 03 المادة یُنظر إلى نص-)1(
  ، مرجع سابق.98-08 من المرسوم التنفیذي رقم 28یُنظر إلى نص المادة )- 2(
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أساس تقبل الإدارة ممارستها واستغلالها مع احتفاظها بصلاحیة وضع شروط متباینة من نشاط 

 .)1(لآخر حسب أهمیة وخطورة هذا الأخیر

 یلاحظ من خلال ما سبق أنّ تسجیل الإستثمار یتشابه مع الترخیص الإداري في كون 
كلاهما إجراءان سابقان یقوم بهما المستثمر قبل إنجاز مشروعه الإستثماري، ویختلفان في 

 النقاط الآتیة:

- إجراء تسجیل الإستثمار غیر إلزامي، بحیث لا یلزم به المستثمر إلاّ في حالة أراد 

 المتعلق 09-16 من القانون رقم 04الاستفادة من المزایا، ویتبیّن ذلك من خلال استقراء المادة 

بترقیة الإستثمار، بینما إجراء الترخیص یعتبر إلزامي لا یمكن للمستثمر إنجاز مشروعه إلا بعد 

 الحصول على الترخیص من الجهات المختصة.

- بالنسبة لتسجیل الإستثمارات، فالجهة الوحیدة  المؤهلة للتسجیل هي الوكالة الوطنیة 

 المتعلق بترقیة الإستثمار، 09-16 من القانون رقم 04لتطویر الإستثمار طبقا لنص المادة 

بینما الحصول على الترخیص فالجهات المؤهلة لذلك متعددة ، وتجدر الإشارة إلى  المجلس 

الوطني للإستثمار، ولهذا كان من الأجدر على المشرع تحویل صلاحیة منح الترخیص إلى 

 .)2(الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

- یستفید المستثمر عفویا من مزایا  مرحلة الإنجاز في ظل نظام التسجیل، وبموجب 

موافقة المجلس الوطني للإستثمار بالنسبة للإستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة بالنسبة 

للإقتصاد الوطني، وكذا الإستثمارات  التي یساوي أو یفوق مبلغها خمسة ملاییر دینار جزائري، 

 شمون علجیة، الضبط الإقتصادي في قطاع المحروقات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، -)3(
 .81، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

 المجلة الأكادیمیة للبجث القانوني، مجلة ،نحو تجمید الإستثمار الأجنبي- القطاع المصرفي كنموذج-)- تواتي نصیرة، 2(
 .32، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 01، العدد 9
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بینما الحصول على الترخیص بالإستثمار یستدعي الحصول على الموافقة من الجهات 

 .)1(المختصة بالإستثمار

 المطلب الثاني
 بیانات شهادة التسجیل والآثار المترتبة عـنها

تتضمن شهادة تسجیل الإستثمار مجموعة من البیانات والعناصر ویترتب عنه مجموعة 
 المحدد لكیفیات تسجیل 102-17 من المرسوم التنفیذي رقم 05من النتائج نصت علیها المادة 

 ونتائج الشهادة المتعلقة به.الإستثمارات وكذا شكل 

وعلیه سنتناول في الدراسة بیانات شهادة التسجیل في (الفرع الأول)ثمّ نتطرق إلى 
 الآثار المترتبة عن تسجیل الإستثمارات(الفرع الثاني).

 الفرع الأول: بیانات شهادة التسجیل

تختلف البیانات الواجب توافرها في شهادة التسجیل، فهناك بینات تتعلق بالإدارة (أولا)، 
 وهناك بیانات تتعلق بالمستثمر(ثانیا)، وأخرى تتعلق بنوع الإستثمار(ثالثا).

 أولا: البیانات المتعلقة بالإدارة

  :)2(تتمثل البیانات المتعلقة بالإدارة فیما یلي

 اسم الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار: .1

" في أعلى شهادة التسجیل ووسطها الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثماریتم كتابة "
 باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا بالتسجیل أمامها.

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الإستثمارات الأجنبیة، أطروحة دكتوراه، )- 1(
 . 80-79، ص ص2016تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 ، مرجع سابق.102-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 03یُنظر إلى الملحق رقم - (2)
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 اسم الشباك الوحید اللامركزي: .2

" تحت عبارة الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار الشباك الوحید اللامركزيیكتب اسم" 
 .)1(مباشرة

 العنوان: .3

شهادة تسجیل الإستثمار، وهي عبارة عن استمارة تقدمها الوكالة الوطنیة لتطویر 
الإستثمار، والتي یتم ملؤها من طرف المستثمر أو ممثله القانوني، ولهذا یجب ان یكتب عنوان 

 الشباك الوحید اللامركزي، والمتواجد على المستوى المحلي.

 الرقم والتاریخ: .4

 المقصود بالرقم هنا رقم شهادة التسجیل، والتاریخ یقصد به یوم إیداع شهادة التسجیل.

 اسم ولقب الشباك الوحید اللامركزي على مستوى الولایة المعنیة: .5
حیث یوجد على مستوى كل ولایة شباك وحید لامركزي، لهذا لا بد من تحدید اسم هذا 

 الشباك.

 ثانیا: البیانات المعلقة بالمستثمر

تتضمن وثیقة التسجیل مجموعة من العناصر والمعلومات التي یتقید بها المستثمر 
 السالف الذكر، حیث یذكر 102- 17وهذا طبقا إلى الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم 

اسم ولقب وجنسیة وعنوان المستثمر، إذا كان شخصا طبیعیا أما في حالة ما إذا كان شخص 
معنوي فیتم ذكر التسمیة والشكل القانوني للمؤسسة إذا كان الإستثمار ینجز في إطار شركة 
ذات مسؤولیة محدودة أو مساهمة أو شركة ذات الشخص الوحید، وذات مسؤولیة أو شركة 

تضامن أو غیرها، إلى جانب ذكر الشركاء المساهمون مع تقدیم بیانات كافیة علیهم من خلال 

 ، مرجع سابق.102-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 03یُنظر إلى الملحق رقم  )-1(
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 .)1(ذكر أسمائهم ولقبهم وجنسیتهم وعنوانهم

 ثالثا: البیانات المتعلقة بالمشروع الإستثماري

 تتمثل البیانات المتعلقة بالمشروع الإستثماري فیما یلي:

 نوع الإستثمار : .1

حیث یجب على المستثمر في استمارة التسجیل أن یوضح نوع النشاط الذي یقدم على 
 09-16 من القانون 02إنجازه والإستثمار فیه، وعرف المشرع الجزائري الإستثمار في المادة 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة  «المتعلق بترقیة الإستثمار على أنّه:
وتوسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل والمساهمات في رأسمال المؤسسة في شكل 

 .»مساهمات نقدیة أو عینیة

 وعلیه فإنّ أشكال الإستثمار ثلاثة هي:

 -استثمارات الإنشاء.

 -استثمارات التوسیع.

 -إعادة التأهیل.

 تعیین ووصف المشروع: .2

 یتحدد ذلك بوصف طبیعة النشاط الذي یرغب المستثمر الإستثمار فیه.

 مكان تواجد المشروع: .3

 یكون ذلك إما بذكر المقر الاجتماعي أو مواقع النشاطات.

 ، مرجع سابق.102-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 03یُنظر إلى الملحق رقم  – )1(
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 المنتوجات أو الخدمات المزعمة: .4

یتوجب على المستثمر في شهادة التسجیل عرض موجز للمنتوجات أو الخدمات 
المنتظر إنتاجها في المشروع الإستثماري، مثلا إذا كان المشروع الإستثماري یخص مجال 

 النقل، هنا سیبیِّن المستثمر نوع الآلات المراد إدراجها .

 :القدرات الإسمیة للإنتاج و/أو الخدمة  .5

یتم عرض موجز القدرات الإسمیة للإنتاج و/أو الخدمات في شهادة التسجیل، یبیّن من 
 خلالهما المستثمر مدى القدرة الإنتاجیة ومدى فعالیة الخدمة.

 منصب العمل المباشرة المتوقعة (بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتمالیا): .6

یعتبر تحقیق مناصب العمل لأهداف أكبر الذي ترغب فیه الجزائر كباقي الدول، 
، ولهذا )1(لتشجیع الإستثمارات وجذب المستثمرین بغرض القضاء على أزمة البطالة تدریجیا

تسعى لبذل مجهوداتها بتوفیر قدر أكبر لمناصب الشغل، عملا على تحفیز الإستثمارات التي 
 .)2(تمثل السیاسة المالیة التي من شأنها توفیر مناصب عمل في مختلف المجالات

 وعلیه یتعین على المستثمر إخراج هذا العنصر في شهادة التسجیل.

 في حالة التوسع إعادة الـتأهیل: .7

ویتضمن ذلك ذكر مناصب العمل الموجودة بالإضافة إلى مبلغ الإستثمارات الإجمالیة 
 الواردة في آخر میزانیة بالكیلو دینار.

 مدة الإنجاز المبرمة مع الوكالة(عدد الأشهر): .8

یتم الاتفاق على المدة مسبقا بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار والمستثمر، ویكون 

 .39)- عشو سعاد ، شعلال سمیرة، مرجع سابق، ص1(
 .40المرجع نفسه، ص- )2(
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، وكذا مدى )1(ذلك عند اتخاذها لقرار منح المزایا لكونه ذو أهمیة بالغة لتقییم نسبة تقدم الأشغال

التزام المستثمر بالالتزامات الملقاة على عاتقه وتبدأ آجال الإنجاز من تاریخ التسجیل مع إمكانیة 
 تمدید الأجل وفقا للكیفیات التي حددّت عن طریق التنظیم الجدید.

 المبلغ التقدیري للإستثمار: .9

یعرض المستثمر موجزا عن المبلغ التقدیري للإستثمار، والتي تشمل كل من السلع 
والخدمات المستفیدة من المزایا الجبائیة، السلع والخدمات الغیر مستفیدة من المزایا الجبائیة  والمبلغ 

 .)2(المحتمل للحصص المعینة

 مبلغ الأموال الخاصة: .10

یوضح المستثمر الراغب بتسجیل إستثماره ما إذا كان مبلغ الأموال الخاصة من الدینار 
أو العملة الصعبة، كما یشیر إلى ما إذا كان ذلك الإستثمار قد سبق له الاستفادة من المزایا ردّا 
على السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا كان الإستثمار قد سبق له الاستفادة من المزایا، سواء بعنوان 

 موضوع هذا التسجیل أو بعنوان استثمار آخر.

في حالة التأكید على استفادة الإستثمار من المزایا؛ یتم الإشارة إلى أرقام وتواریخ 
 التسجیل و/ أو مقرر منح المزایا، ویعرض المستثمر موجزا عنها.

 آثار هذا التسجیل: .11

یعرض المستثمر موجزا عن ما یخوله تسجیل الإستثمار المتعلق به، من قابلیة آلیة 
 بقوة القانون الإستفادة من المزایا المنصوص علیهما في قانون الإستثمار.

زیادة على المزایا القانون العام وتلك المقررة لفائدة النشاطات الصناعیة ذات الأولیة والنشاطات 

)- شنتوفي عبد الحمید، المعاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، 1(
 .127 ،ص 2017تخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

 ، مرجع سابق.102-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 03یُنظر إلى الملحق رقم  )-2(

 
52 

                                                           



09-16الفصل الثاني     نظام تسجيل الإستثمار في ظل قـانون رقم    
 .)1(السیاحیة والنشاطات الفلاحیة

  الثاني: الآثار المترتبة عن تسجیل الإستثمارتالفرع

یترتب عن عملیة التسجیل مجموعة من الآثار من خلال منح المزایا(أولا)، وإمكانیة 
 تعدیل التسجیل(ثانیا)،ومن ثم بدأ سریان أثر التسجیل(ثالثا)،وإمكانیة تجدید فترة التسجیل(رابعا).

 أولا:منح المزایا

یتحول التسجیل لصاحبه إذا كان مستوفیا لجمیع شروطه الشكلیة والموضوعیة، 
 الإستفادة من مزایا الإنجاز بقوة القانون التي تدون داخل شهادة التسجیل.

وتشترط موافقة المجلس الوطني للإستثمار فیما یخص منح المزایا للإستثمارات التي تفوق أو 
تساوي قیمتها خمسة ملاییر دینار جزائري أو تلك التي تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد 

 .)2(الوطني

 ثانیا: إمكانیة تعدیل التسجیل

 أن یكون التسجیل محلا للتعدیل ، 09-16 من القانون رقم 16یمكن من خلال المادة 
حیث یكون الأخذ بعین الاعتبار مختلف التغیرات بعناصر شهادة التسجیل التي یمكن أن 

تحدث خلال مدة الاستفادة من المزایا، ویمكن أن یمس التعدیل مختلف المعلومات ذات الصلة 
بالموقع أو الموطن الجبائي أو التسمیة، أو الاسم التجاري للشركة أو شكل ممارسة النشاط؛ 

 .)3(ومختلف التغیرات المقبولة بالنظر للقوانین المعمول بها

حیث أنّه لا یمكن تعدیل التسجیل إلاّ بناء على طلب من المستثمر، ویكون مرفقا بالوثائق 

 ، مرجع سابق.102-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 03یُنظر إلى الملحق رقم  -)1(
 .08 بلحارث لیندة ، مرجع سابق، ص)-2(
 .09المرجع نفسه ، ص -)3(
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 .)1 (المبررة والمقدمة حسب القانون

أما بالنسبة للإستثمارات التي یشترط فیها موافقة المجلس الوطني للإستثمار؛ فإنّه 
 :)2(یشترط دائما الموافقة في حالة إدخال أي تعدیل، لكن شرط أن یتعلق بإحدى المسائل التالیة

 شهرا، وعند تساویها أو تفوقها 24-تمدید مدة الإنجاز عندما تساوي أو تتعدى المدة 
 لجمیع التمدیدات السابقة لهذه المدة.

 - هیكلة الإستثمار أو تمویله.

 - محتوى الإستثمار.

 - تغییر الموقع كما یؤثر على المزایا التي من شأنها أن تمنح.

 ثالثا: بدأ سریان أثر التسجیل

یبدأ حساب الآثار المترتبة عن التسجیل خلال فترة الإنجاز المحددة مع المستثمر، 
 من القانون رقم  17ویبدأ سریان هذا الأجل من تاریخ تسجیل الإستثمار طبقا لنص المادة 

 .)3( المتعلق بنص الإستثمار16-09

 رابعا: إمكانیة تمدید فترة إنجاز الإستثمار

إنّ تمدید آجال الإستثمار جائز بشرط أن یكون معلنا ومرفقا بالوثائق المثبتة لذلك عند 
 الاقتضاء.

 ، مرجع سابق.102-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 04یُنظر إلى الملحق رقم  -)1(
 .09بلحارث لیندة، مرجع سابق ، ص -)2(
 یستفید من المزایا الإستثنائیة الإستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للإقتصاد الوطني والمعدّة «: والتي تنص على أنّه)-3(

على أساس اتفاقیة متفاوض علیها بین المستثمر والوكالة التي یتصرف باسم الدولة.تبرم الوكالة هذه الإتفاقیة بعد موافقة 
 .»المجلس الوطني للإستثمار
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ویجب تقدیم طلب التمدید في أجل لا یتعدى ثلاثة أشهر قبل إنقضاء الأجل القانوني الممنوح 

 للمستثمر، وستة أشهر بعد هذا التاریخ.

ویسقط حق المستثمر في طلب حق التمدید أو یعتبر متخلیا عنه إذا انقضت هذه المواعید ولم یقم 
 .)1(بتبریر ذلك مرفقا بالوثائق اللازمة

 المتعلق بترقیة 09-16 من القانون رقم 33 إلى 30وبالرجوع إلى أحكام المواد من 
 الإستثمار فإنّه تنتهي آثار إجراء التسجیل لأحد الأسباب التالیة:

 -إتمام إنجاز المشروع الإستثماري كلیا.

 - انتهاء مدة الإنجاز.

 -التجرید من الحقوق.

 -الإلغاء بصفة إداریة أ البطلان.

 - عدم تقدیم قائمة إضافیة.

 وتكون شهادة تسجیل الإستثمار باطلة إذا مرت سنة كاملة دون الشروع في الإنجاز.

الثاني  المبحث

 متابعة المشاریع الإستثماریة بعد تسجیلها في ظل القانون رقم     

  المتعلق بترقیة الإستثمار16-09

كرس المشرع الجزائري مبدأ حریة الإستثمار والتجارة ، وذلك عن طریق التعدیل 
  قصد تشجیع التنمیة الاقتصادیة في الجزائر حیث یستخلص 2016الدستوري  الأخیر لسنة 

 .)1( في فقرتها الأولى43ذلك من خلال المادة 

 .10 بلحارث لیندة ، مرجع سابق، ص–)1(
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فقد شدّد المشرع إجراءات متابعة الاستفادة من المزایا، وهذا بإلغاء نظام التصریح المسبق 
واستبداله بنظام التسجیل، هذا الأمر یجعل المستثمر یشعر دائما بعدم الإستقرار، بفرض 

، مثل المنع من )2(الهیئات الإداریة المعنیة لهذا الأخیر مجموعة من الالتزامات في مواجهتها
 التهرب الضریبي.

ومن خلال هذه الدراسة ینبغي لنا التطرق إلى الممارسة القانونیة لمتابعة المشاریع 
 ).المطلب الثاني)، والحمایة القانونیة للمشاریع الإستثماریة (المطلب الأولالإستثماریة (

 : الممارسة القانونیة لمتابعة المشاریع الإستماریةالمطلب الأول

إنّ تسجیل الإستثمارات بهدف الحصول على المزایا المقررة قانونا، یعبّر تسهیلا  
للمستثمرین في تحقیق جملة من الإجراءات التي كان معمولا بها في السابق من جهة، وكذا 

فرض التزامات جدیدة یجب على هذا الأخیر التقیّد بها في مواجهة الهیئات المعنیة في مجال 
الإستثمار؛ لهذا شدّد المشرع الجزائري نظام متابعة الإستثمارات وذلك من خلال نص المادة 

تخضع الإستثمارات المستفیدة من المزایا  « والتي تنص على أنّه:09-16 من القانون رقم 32
 الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء.

تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمیع 
 المعلومات الإحصائیة المختلفة عن تقدم المشروع.

یلزم المستثمر بتقدیم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القیام بمهمة 
 المتابعة الموكلة لها.

حریة الإستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في إطار  من التعدیل الدستوري على ما یلي: «43/1)- تنص المادة 1(
 »القانون.

 المتعلق بترقیة الاستثمار،مداخلة 09-16)- بلحارث لیندة، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظل القانون رقم 3(
 ، كلیة 2016القیت في الملتقى الوطني الموسوم بـ: الآلیات القانونیة لإنعاش الإقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح الدستوري

.03، ص2018 أفریل 29الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، یوم   
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تحدد كیفیات جمع المعلومات عن تقدم المشاریع وإلتزامات المستثمرین، بعنوان 
المتابعة ، وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالإلتزامات المكتتبة مقابل المزایا الممنوحة، 

 .»عن طریق التنظیم

ومن خلال دراستنا لهذه المادة، نجد أنّ المشرع الجزائري قد شرح كیفیة إجراء متابعة 
المشاریع الإستثماریة والعقوبات المقررة في حالة عدم احترام المستثمرین لالتزاماتهم. وذلك عن 

 .)1(، یشرح  ذلك104-17طریق إصدار مرسوم تنفیذي جدید رقم 

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى دراسة المقصود بمتابعة المشاریع الإستثماریة 
 ).الفرع الثاني)، ومن ثم  دراسة الهیئات الإداریة المكلفة بمتابعتها(الفرع الأولفي(

  الأول: المقصود بمتابعة المشاریع الإستثماریةالفرع

تسعى الهیئات المعنیة بالإستثمار من خلال متابعة المشاریع الإستثماریة إلى تحقیق 
هدفین أساسیین، الأول هو استفادة المستثمر الفعلیة من الحقوق المقررة لمشروعه بموجب 

القانون، أما الثاني فیكون في ممارسة الرقابة على المشاریع الإستثماریة من أجل التحقق من 
 .)2(مدى إنجاز وتنفیذ المستثمر لكل التزامه

 المتعلق بترقیة الإستثمار، یمكن 09-16 من القانون رقم 33وبالرجوع لنص المادة 
 السهر على احترام المستثمر لإلتزاماته في «استخلاص تعریف لمتابعة الإستثمارات على أنّها:

 .»إطار المزایا الممنوحة خلال المدة القانونیة المحددة

، إضافة لما ذكرناه فإنّ 104- 17من المرسوم التنفیذي رقم  02بالرجوع إلى المادة 
المتابعة تتمثل في مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمیع المعلومات الإحصائیة المختلفة عن 

 تقدم المشروع.

، یتعلق بمتابعة الإستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة 2017 مارس سنة 05 مؤرخ في 104-17)- مرسوم تنفیذي رقم 1(
.2017 مارس 08، الصادرة بتاریخ 16عدم احترام الإلتزامات والواجبات المكتتبة، ج ر ع   

 علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.-)2(
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وأنّها: السهر على احترام المستثمرین طبقا لصلاحیاتهم بالإلتزامات المكلفین بها، 

 والواجبات المكتتبة في إطار المزایا الممنوحة.

وأنّها: التأكد من الحفاظ على وجهة الوعاء  العقاري الممنوح امتیازه من أجل إنجاز 
 الإستثمار طبقا للبنود المنصوص علیها في عقد منح الإمتیاز.

 5وأنّها: السهر على أن یقوم المستثمر المستفید من رفع مدة مزایا الإستغلال كحدّ 
 منصب شغل، بالإحتفاظ لعدد من المستخدمین  یكون 100سنوات، نتیجة إحداث أكثر من 

على الأقل في نفس المستوى الذي سمح له بالحصول على المزایا المنصوص علیها في هذا 
 .)1(القانون، وذلك كل فترة استفادة من هذه المزایا 

 الفرع الثاني: الهیئات الإداریة المكلفة بمتابعة المشاریع الإستثماریة

، فإنّ الهیئات المكلفة 104- 17 من المرسوم التنفیذي رقم 02طبقا لنص المادة 
 بمتابعة الإستثمارات هي:

 أولا: الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار مرافقة ومساعدة المستثمرین، بالإضافة إلى 
جمع كل المعلومات الإحصائیة عن تقدم المشروع، من خلال إلزام المستثمر بتقدیم جمیع 

المعلومات المطلوبة حتى تتمكن من القیام بمهام المتبعة على أحسن حال، وتمتد فترة المتابعة 
 التي تقوم بها الوكالة على طول فترة مزایا الإنجاز والإستغلال.

 مرجع ، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظل القانون رقم  بلحارث لیندة-)1(
 .04سابق ص
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كما تتولى الوكالة في إطار هذه المتابعة التأكد من احترام المستثمرین للإلتزامات التي 

، كما تتمثل في احترامهم للإلتزامات التي تعهدوا بها بموجب )1 (تعهدو بها خلال مدة الإعفاء
 : )3(، وتتمثل هذه الإلتزامات في)2(اتفاقیات الإستثماریة التي أبرمتها معهم

 -استكمال المشروع وفقا للشروط التقدیریة المحددة في بطاقة المشروع.

-عدم التنازل عن المشروع أو تحویله، إلاّ بعد الحصول على إذن بذلك بعد أمن 
 السلطات المختصة.

-عدم التنازل عن السلع والخدمات التي تمّ اقتناءها، وكذا الإمتناع عن تقدیم 
 تصریحات كاذبة.

 وتهدف الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار من خلال هذه المتابعة إلى تحقیق هدفین 
 هما:

-مساعدة المستثمرین على الإستفادة الفعلیة والحقیقة من المزایا المعترف بها في شهادة 
 التسجیل.

-ممارسة رقابة فعلیة على المشاریع الإستثماریة لأجل التحقق الفعلي من صحة 
 انجازها وتنفیذ المستثمرین لجمیع الإلتزامات التي كلفوا وتعهدوا بها.

 ثانیا: الإدارة الجبائیة والإدارة الجمركیة

، حیث تتولى )4(تساعد إدارة الجمارك والإدارة الجمركیة في عملیة متابعة الاستثمارات
 مهمة السهر على احترام المستثمرین طبقا لصلاحیاتهم للإلتزامات المكلفین بها، والواجبات المكتتبة في 

 ، المتعلق بتطویر الإستثمار الملغى، مرجع سابق.03-01 من الأمر رقم 21/7- یُنظر إلى نص المادة )1(
  الملغى، مرجع سابق.356-06 من المرسوم التنفیذي رقم 3 یُنظر إلى نص المادة )-2(
 .369 أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص -)3(
 ، مرجع سابق.104-17 من المرسوم التنفیذي رقم 2/2- یُنظر إلى نص المادة )4(
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 إطار المزایا الممنوحة.

وتمتد المتابعة التي تتولاها الإدارة الجبائیة طوال كل فترة امتلاك السلع المقتناة بعنوان 

النظام الجبائي التفضیلي، في حین تمتد المتابعة التي تتولاها إدارة الجمارك طوال  كل فترة 

 .)1(عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركیة

 ثالثا: إدارة الأملاك الوطنیة

تنسب الأملاك الوطنیة ملكیتها للمجموعة الوطنیة التي توجد في حیازة الدولة ومجموعاتها 

المحلیة، حیث تسییر وتستغل هذه الأملاك لفائدة المجموعة الوطنیة، كما تتكون الأملاك الوطنیة من 

 . )2(مجموع الممتلكات والوسائل التي تحوزها الدولة في شكل ملكیة لها

 تتولـى هذه الهیــئة مهــمة التأكــد من الحفــاظ على وجهة الوعـــاء العقـــــاري الممنوح امتیـــازه مـن أجــل 

 . )3(الإستثمار، طبقا للبنود المنصوص علیها في عقد منح الإمتیاز

 رابعا: الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء

یتولى مهمة السهر على قیام المستثمر الذي استفاد من رفع مدة مزایا الاستغلال إلى 

، یبدأ حسابها من تاریخ إعداد )4( منصب شغل100خمس سنوات نتیجة إحداث أكثر من 
 .)5(محضر الدخول في الاستغلال

  من المرسوم التنفیذي نفسه.3و3/2 نص المادة إلى یُنظر)-1(
، المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة تطور مفهوم الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري)- معمر قوادري محمد، 2(

 .26، ص 2011، 5والإنسانیة، العدد 
 ، مرجع سابق.104-17من المرسوم التنفیذي رقم  3/4 نص المادة إلى)- یُنظر 3(

 (4 من المرسوم التنفیذي نفسه.4/ 2 نص المادة إلى)- یُنظر 
  من المرسوم التنفیذي نفسه.3/5 نص المادة إلى)- یُنظر 5(
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 المطلب الثاني

إجراءات متابعة المشاریـــع الاستثمــاریة والعقوبات المقــــررة في حالة 

 الإخلال بها

فرض المشرع الجزائري بعض الالتزامات والحقوق المكتتبة الواجب احترامها من قبل 

 المستثمر، وذلك من خلال القیام بإجراءات قصد تقییم تقدم المشاریع الاستثماریة.

تتمیز هذه الالتزامات بحمایة خاصة من القانون، ویترتب عن مخالفة هذه الالتزامات 

، 104-17والواجبات جزاء أقره المشرع الجزائري في أحكام الفصل الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

، وسنتطرق إلى ذلك )1(حیث نجده قد قسم لنا هذه العقوبات بحسب الالتزام الذي أخل به المستثمر
العقوبات المقررة في حال عدم (الفرع الأول)، ومن خلال دراسة إجراءات متابع المشاریع الاستثماریة

 الكشف السنوي لتقدم المشاریع الإستثماریة (الفرع الثاني)، ثم تناول احترام الإلتزام بإعداد

العقوبات المقررة في حال عدم احترام الإلتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى (الفرع الثالث)، 

 وإمكانیة التجرید من الحق في المزایا(الفرع الرابع).

 الفرع الأول: إجراءات متابعة المشاریع الاستثماریة

إن الاستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة، تخضع للمتابعة من طرف الوكالة 

 المتعلق بترقیة 09-16 من القانون رقم 32الوطنیة لتطویر الاستثمار، وهذا حسب نص المادة 

تخضع الاستثمارات المستفیدة من المزایا الممنوحة بموجب   «الاستثمار والتي تنص على:

 هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء.

تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرین وكذا جمع 

 .»المعلومات الاحصائیة المختلفة عن تقدم المشروع...

 المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع 09-16)- بلحارث لیندة، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظل القانون رقم 1 (
.07سابق،   
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كما تتم متابع المشاریع الاستثماریة من قبل الإدارات والهیئات الإداریة المعنیة بذلك، 

 حیث تكمن هذه الإجراءات في:

 أولا: إلزامیة تقدیم الكشف السنوي لتقدم المشاریع الاستثماریة

یكون الكشف السنوي لتقدم المشاریع الاستثماریة ضمن وثیقة مزودة بمعلومات من 

، ویودع لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار سنویا، والتي بدورها تسلم )1(طرف المستثمر
وثیقة للمستثمر تكون حسب النموذج المحدد في الملحق الأول الوارد في المرسوم التنفیذي رقم   

، أما بالنسبة للتصریحات الجبائیة السنویة، فیودع الكشف السنوي لتقدم المشروع )2(17-104

 .)3(الاستثماري في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة

إن المصالح المحلیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، تقوم كل سداسي بغرض 

تشخیص المستثمرین المتخلفین عن تقدیم كشوفاتهم، وذلك من خلال المقاربة بین كشوف تقدم 

المشاریع الواردة وبطاقیة تسجیل الاستثمارات، حیث تعد قائمة للمستثمرین المتخلفین وترسل إلى 

مركز تسییر المزایا المختص إقلیمیا لاعذارهم بتقدیم هذا الكشف في اجل شهرین ابتداء من 
، والذي یكون حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني الوارد في )4(تاریخ تبلیغ الاعذار

 .104-17المرسوم التنفیذي رقم 

 ثانیا: المدة التي یمارس فیها متابعة المشاریع الاستثماریة

، فترة المتابعة بالنسبة لمختلف 104-17 من المرسوم التنفیذي رقم 03حددت المادة 
الإدارات والهیئات المعنیة بذلك، فالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تقوم بالمتابعة طوال كل 

فترة مزایا الانجاز والاستغلال، أما بالنسبة للمتابعة التي تمارسها إدارة الجمارك فتكون طوال كل 

)- زروال معزوزة، الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق 1(
  .469، ص 2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،

  ، مرجع سابق.104-17 من المرسوم التنفیذي رقم 05)- یُنظر إلى نص المادة 2(
   من المرسوم التنفیذي نفسه.06)- یُنظر إلى نص المادة 3(
  من المرسوم التنفیذي نفسه.07)- یُنظر إلى نص المادة 4(
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فترة عدم التنازل عن السلع المقتناة بالإعفاء من الحقوق الجمركیة كما هو محدد في التنظیم 

 المعمول به.

إن الإدارة الجبائیة أیضا تمارس متابعة المشاریع الاستثماریة، وذلك في فترة استهلاك 
السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضیلي، في حین أن المتابعة التي یمارسها الصندوق 

الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، تكون خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاریخ 

 .)1(إعداد مخضر الدخول في الاستغلال

حیث انه عندما تكون الاقتناءات بعنوان النظام الجبائي التفضیلي متعلقة ببناءات مبنیة 

او غیر مبنیة؛ تكون المتابعة من طرف الإدارة الجبائیة في فترة توافق أطول فترة الاستهلاك 

 . )2(المحتسبة للسلع الأخرى

الفرع الثاني: العقوبات المقررة في حال عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي 

 وتقدم المشاریع الإستثماریة

إنّ المستثمر في حال عدم احترامه لالتزامه بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاریع 
 من المرسوم التنفیذي 10الإستثماریة لا تسلط عیه العقوبات مباشرة، ذلك لكون المادة 

 تلزم الهیاكل المؤهلة للوكالة الوطنیة بإشعار المستثمر عن طریق رسالة موصى 17-104

علیها تتعلق بحقوقه في المزایا، كما تدعوه للحضور أمام مكاتبها لتبریر سبب عدم الإلتزام 
 خلال شهرین من تاریخ الإشعار، وإذا انتهت هذه الآجال جرّ من حقوقه من المزایا بإلغاء وذلك

 .)3(شهادة تسجیله

  ، مرجع سابق.104-17 من المرسوم التنفیذي رقم 03)- یُنظر إلى نص المادة 1(
   من المرسوم التنفیذي نفسه.04 المادة یُنظر إلى نص- ) 2(

 (3 من المرسوم التنفیذي نفسه.10 المادة یُنظر إلى نص)- 
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، بالإضافة إلى العقوبات )1(كما یلتزم المستثمر بتسدید كل المزایا المستهلكة

 .)2(المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول

 التابع للمرسوم 03ویتم التجرید من المزایا حسب النموذج الوارد في الملحق رقم 
، یتم ذكر الأسباب التي تم على إثرها إلغاء التسجیل وأنّ هذا الإلغاء 104-17التنفیذي رقم 

یؤدي تجرید المستفید من حقه في المزایا، ویترتب عنه تسدید جمیع المزایا التي استهلكها بغض 

 النظر عن العقوبات الواردة في القانون الساري المفعول.

ویبلغ بهذا الإشعار أیضا، المدیریة العامة للضرائب، المدیریة العامة للجمارك والمدیریة 

العامة للأملاك الوطنیة، وكذا الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، وذلك 

 . )3(لاتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، والتي یمكن اتخاذها

الفرع الثالث: العقوبات المقررة في حال عدم احترام الإلتزامات والواجبات المكتتبة 

 الأخرى

باستثناء الالتزام الأول السالف الذكر، الذي یشترط فیه المشرع الإعذار؛ فإنّ جمیع 
الإلتزامات والواجبات المكتتبة الأخرى یشترط فیها الإعذار، هذا الأخیر الذي یتیح للمستثمر 

فرصة لتقدیم دفاعه وتوضیحاته في حال استجابته للاستدعاء الأول المتضمن العبارة الصریحة 

 . )4( یوما، تحسب من تاریخ إرسال الإعذار60موضوع الإعذار، خلال مدة لا تتجاوز 

، مرجع سابق.104-17 من المرسوم رقم 11 المادة یُنظر إلى نص)-  1) 
، مرجع سابق.09-16 من القانون رقم 34 المادة یُنظر إلى نص)-  2) 

 المتعلق بترقیة الاستثمار ، مرجع 09-16)- بلحارث لیندة، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظل القانون رقم 1(
.09سابق، ص  

، مرجع سابق.104-17 من المرسوم التنفیذي رقم 14/2 نص المادة  إلى)_  یُنظر 4) 
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وإذا انتهت هذه الآجال بصدور قرار التجرید من الحق في المزایا من طرف الوكالة 
الوطنیة لتطویر الإستثمار، دون حتى الاستماع إلیه، مع تسدیده لجمیع المزایا المستهلكة، 

 .)1(بالإضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في القانون الساري المفعول

 الفرع الرابع: إمكانیة الطعن في قرار التجرید من الحق في المزایا

منح المشرع الحق للمستثمرین في الطعن في قرار الوكالة، حتى لا تتعسف في التجرید 
من الحق في المزایا، ویكون ذلك إما أمام القضاء أو أمام لجنة الطعن المحیطة في مجال 

 الاستثمارات ضد قرارات التجرید.

وإذا كان قرار الطعن إیجابیا لصالح المستثمر، ثم رفع قرار التجرید من الحق في 

 التابع 04المزایا بعد إشعار بإعادة الحق فیها، وذلك حسب النموذج الوارد في الملحق رقم 

، حیث یتم التوضیح بداخله عن الشروع مدیر الشباك الوحید )2(104-17للمرسوم التنفیذي رقم 

المركزي المختص عن إعادة إرجاع تسجیل الإستثمار لصالح لمستثمر المعني هذا الإرجاع 
الذي یتبعه مباشرة سحب الإشعار بالتجرید من الحق في المزایا وإلغاء آثارها بناء على الأسباب 

 التي یتم ذكرها في الملحق.

كما یحق للمستثــمر الإستفــادة من ذلك الإشعار لتصحیح الوضـع واسترجـاع جمیع 

الحقـوق والمزایــا التي حُــرم منها طــوال تلك الفترة، كما یظل یتمتع بهذه الحقوق حتى انتهاء 

الفترة الممنوحة التي یتم تبلیغ نسخة من إشعار استرجاع الحق في المزایا إلى كل مــــن المدیریة 

العامة للضرائب والمدیریة العامة للجمارك والمدیریة العامة لأملاك الدولة، وكــــذا الصندوق 

.09)- بلحارث لیندة، المرجع نفسه، ص 1) 
، مرجع سابق.104-17 في هذه المذكرة، الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 05)- یُنظر إلى الملحق رقم  2) 
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الوطني للتأمینــــات الاجتماعیة للعمـــال الأجـــراء، حتى یأخذ كــل واحـــد منهـــم الإجـــراءات 

 .)1(الـــلازمة والتدابیــــر نتیجـــة التجریـــد من الحــــق في المزایــــــــا

 مرجع ، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16)- بلحارث لیندة، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظل القانون رقم 2(
.09سابق، ص  
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 الخــــــــــــــــاتـــمـة
 

من خلال دراستنا لهذا الموضوع، نستطیع القول بان اهتمام المشرع الجزائري بترقیة 

الاستثمار؛ جعل من المنظومة القانونیة الخاصة به تتزاید من خلال قیمتها، و ذلك بإصدار 

نصوص تنظیمیة لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي، قصد إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة 

  المتعلق بترقیة الاستثمار الجدید.09-16القانون رقم 

    أدى تطور القوانین المتعلقة بالاستثمار إلى تحقیق التنمیة وتحسین الظروف 

الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك من خلال وضع مجموعة من الإصلاحات التي مست كل 

 القطاعات، قصد تحسین الأوضاع ومواجهة مختلف التعقیدات الإداریة.

    یعتبر قطاع الاستثمار جانب من الجوانب التي یستلزم تأطیرها، بحیث أسندت 

مهمة التنظیم إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، سواءا كان ذلك في نظام التصریح الذي 

 المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01دخل ضمن مجموعة من القوانین خاصة الأمر رقم 

  الجدید.09-16الملغى، او نظام التسجیل الذي جاء به القانون رقم 

   جاء نظام التسجیل لیزیل العراقیل الإداریة التي كان یواجهها المستثمر لما كان 

النظام المعمول به هو نظام التصریح الذي كان یقدم بوثیقتین، الأولى تخص التصریح 

بالاستثمار، والثانیة طلب منح المزایا، واللتان استبدلتا بوثیقة واحدة ألا وهي وثیقة تسجیل 

 الاستثمار التي یستفید من خلالها المستثمر من المزایا المقررة في القانون تلقائیا.

    و منه نخلص من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج وهي كالتالي:

- دعم قانون الاستثمار الجدید المستثمر من خلال الإجراءات التحفیزیة الجدیدة 

 لتسهیل العملیة الاستثماریة، وتوفیر المناخ الملائم له في تسییر المشروع الطامح إلیه.
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- إزالة العوائق والصعوبات التي كانت تحبط مهمة المستثمر،وذلك من خلال إلغاء 

 للقوانین السابقة التي كانت ساریة المفعول، ونخص بذلك بعض قوانین 09-16القانون رقم 

 المالیة التكمیلیة.

- إعفاءات ضریبیة وجمركیة، إعفاء عن الرسم على القیمة المضافة، وكذا امتیازات 

إضافیة لنشاطات أخرى؛ كل هذا من اجل تحفیز المستثمر وتبسیط عملیة الشروع في المشروع 

 الاستثماري.

- تم توفیر بیئة إداریة ملائمة للمستثمر،من خلال تسهیل الإجراءات الإداریة،والقضاء 

 على العوائق التي كانت تعد بیروقراطیة في نظر هذا الأخیر.

     إن الجهود التي بذلها المشرع الجزائري في ترقیة الاستثمار من خلال إصدار 

، قد وصلت إلى الأهداف المرجوة المتمثلة في تسهیل الإجراءات التي 09-16القانون رقم 

تخص العملیة الاستثماریة، حیث انه في هذا السیاق نقترح بعض الحلول التي تخص موضوع 

 البحث، وهي كالأتي:

 -تعزیز الحوافز الضریبیة والمتمثلة في الإعفاء، وذلك قصد تحسین مناخ الاستثمار.

- تنظیم الملتقیات الدولیة والوطنیة من اجل إثراء طلاب العلم، وذلك من خلال 

 التفصیل أكثر في الإحاطة بجوانب نظام التسجیل، خاصة وانه نظام جدید.
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 قـائمة الملاحق
 .01الملحق رقم 
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 قـائمة الملاحق
.02الملحق رقم   
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 قـائمة الملاحق
.03الملحق رقم   
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 قـائمة الملاحق
.04الملحق رقم   
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 قـائمة الملاحق
.05الملحق رقم   
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الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، 
 .2006كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

 
 جـ/ مذكرات الماستر

تواتي حكیم، سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي، مذكرة لنسل بونعیم مسعود، - 1
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2016جامعة بجایة، 
، النظام القانوني للمزایا الممنوحة للمستثمر على ضوء أحكام  جبالي صونیة،حداد إیمان - 2

، المتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 09-16القانون رقم 
 .2018تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

، المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في ظل عشیو سعاد، شعلال سمیرة- 3
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون 09-16القانون رقم 

الأعمال، تخصص القانون العام للإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
2017. 

، عن امتیازات النظام العام للاستثمارات في قانون وهاب عبد المالك، شیخي خالد- 4
الاستثمار الجزائري، مذكرة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الماستر، تخصص قانون 

 .الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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 ثالثا: المقلات

مظاهر تعدي المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في المعاملة بین "، بن هلال نذیر- 1
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم "المستثمرین الوطنیین  والأجانب
 .491-472،ص ص 2015، 02، العدد 12السیاسیة، جامعة بجایة،المجلد 

، "نحو تجمید الإستثمار الأجنبي-القطاع المصرفي كنموذج-، المجلة تواتي نصیرة- 2
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 01، العدد 9الأكادیمیة للبحث القانوني"، مجلة 

2014. 
، تطور مفهوم الاملاك الوطنیة في القانون الجزائري، المجلة الاكادیمیة معمر قوادري محمد- 3

 .31-23، ص ص 2011، 5للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، العدد 
 رابعا: المداخلات- 4
 المتعلق 09-16استبدال نظام التصریح بنظام التسجیل حسب القانون  ،بلحارث لیندة- 1

بترقیة الاستثمار، مداخلة ألقیت في الیوم الدراسي بكلیة الحقوق، جامعة بودواو، بومرداس، 
 .2016ماي 

 09-16، التشدید في متابعة المشاریع الاستثماریة في ظل القانون رقم - بلحارث لیندة2
المتعلق بترقیة الاستثمار، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الموسوم بـ: الآلیات القانونیة 

 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2016لإنعاش الإقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح الدستوري
 .2018 أفریل 29جامعة البویرة، یوم 

 المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في 03-01مضمون أحكام الآمر رقم "، یوسفي محمد -3
، ملتقى حول " ومدى قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة أو الأجنبیة2001 أوت 20

 .2002 أفریل 29/30النظام القانوني للاستثمار في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، 
 رابعا: القوانین

 أ/الدستور
، 2016 مارس سنة 06 الموافق 1437 جمادى الأولى عام 26 مؤرخ في 01-16قانون رقم 

 یتضمن التعدیل الدستوري.
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 ب/ النصوص التشریعیة

 أكتوبر 5وافق م ال1414 ربیع الثاني عام 19 مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم - 1
  .1993 أكتوبر 10 في ةصادرال، 64 ج ر ع  الملغى، بترقیة الاستثمار،1993سنة 

، یتعلق بتطویر الاستثمار، الملغى، 2001 غشت سنة 20مؤرخ في  ،03-01 أمر رقم- 2
 .2001 غشت سنة 22، الصادرة بتاریخ 47ج ر ع 

 03-01 رقم الأمریعدل ویتمم الملغى،،2006 یولیو سنة 15 مؤرخ في 08-06 رقم أمر- 3
 ةصادرال،47ج ر ع  الملغى، والمتعلق بتطویر الاستثمار،2001غشت سنة 20المؤرخ في 

 .2006یولیو سنة 19بتاریخ 
 ،2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009 یولیو سنة 22 مؤرخ في 01-09أمر رقم - 4

 .2009یو سنة ل یو26 بتاریخ ةصادرال، 44 ج ر ع الملغى، 
المالیة لسنة  ، یتضمن قانون2012دیسمبر سنة  26  مؤرخ في 12-12القانون رقم - 5

 .2012دیسمبر سنة 30 بتاریخ ة، الصادر72 ج ر ع  الملغى،،2013
 46، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر ع 2016 غشت 03 مؤرخ في 09-16قانون - 6

 .2016 أوت 03الصادرة في 
 جـ/ النصوص التنظیمیة

، یتضمن صلاحیات 2006 أكتوبر سنة 9مؤرخ في  356-06مرسوم تنفیذي رقم - 1
 اكتوبر 11، الصادر في 64، ج ر ع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

 مارس سنة 5 مؤرخ في 100-17. المعدل والمتتم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006
 .2017 مارس سنة 8 بتاریخ، ةصادرال، 16ج ر ع ، 2017

، یحدد قائمة النشاطات 2007 جانفي سنة 11 مؤرخ في 08-07مرسوم تنفیذي رقم - 2
 أوت 20 المؤرخ في 03-01والسلع والخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 

 .2007 جانفي 14 في ةصادرال، 4، والمتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ع2001لسنة 
 مارس 24 الموافق 1429 ربیع الأول عام 16 مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم  -3

، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزایا و كیفیات ذلك ج ر 2008سنة 
 .2008 مارس 26 في  الصادرة،16ع
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 یحدد صلاحیات وزیر 2011 جانفي سنة 25 مؤرخ في 16-11مرسوم تنفیذي رقم - 4

 26صادرة في ال، 05الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ترقیة الاستثمار، ج ر ع 
 .2011جانفي 

، یحدد كیفیات تسجیل 2017 مارس 05، مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم - 5
 مارس 08، الصادرة في 16الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر ع 

2017. 
 05 الموافق لـ 1438 جمادى الثانیة عام 06 مؤرخ في 104-17مرسوم تنفیذي رقم - 6

، یتعلق بمتابعة الإستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام 2017مارس سنة 
 .2017 مارس 08، الصادرة في 16الإلتزامات والواجبات المكتتبة، ج ر ع 
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